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Abstract 

Even Though the positive Protection achieved through the general collateral for the 
creditors as a while the creditor cannot or has no right to be superior to the rest or the creditors. 
This means that such a general collateral is not sufficient for the creditor since it cannot overcome 
or put an end to all credit risks he encounters. The creditor turns to the collateral as an insurance 
in kind related to a specific real estate which grants the creditor securities in accordance with the 
mouth gage contract. This mortgage contract can be pursued by the creditor. However, such an 
individual monitoring is incumbent par formal guarantees so that objective guaranties cannot 
achieve their effectiveness. This leads the creator to turn to other collaterals or guarantees. From 
the above facts. It can be said that the main theme of this study is to try to answer the following 
question: To what extent the creditor rights can be preserved in the light of both civil and modern 
legislations?  
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 الملخص 

ن ، إلا أن هذا الضمان ينطوي على سلبية واضحة الملامح تجعل    للدائني  المالية للمدين ضمانا عاما  تشكل الذمة 
ي  
ن متساوين فن ي حالة عدم    استيفاءالدائني 

ديونهم دون أن يتقدم احدهم على الأخر ، أو يتقاسمون ديونهم قسمة الغرماء فن
الدائنون إلى توفي  ضمانا يحمي حقوقهم من جهة ،   يلجا  السلبية  الملامح  ، وأمام هذه  الديون  المالية لسداد  الذمة  كفاية 

من جهة اخرى، ومن هذه الضمانات التأمينات العينية وتحديدا الرهن العقاري الذي يمكن الدائن    الائتمانويقلص مخاطر  
المرهون معتمدا على صك الرهن   الرهن من حق المتابعة الفردية للدائن للعقار  هما يمدمن حماية حقه وضمان وفائه بسبب 

، ولتحقيق هذه المتابعة  وفاعليتها فلا بد أن ترتكز على مجموعة من الضمانات الشكلية والموضوعية لكي تحقق غايتها ،  
التحولات   ظل  ي 

فن فاعليتها  بمدى  يكمن  الضمانات  هذه  وجود  خلال  من  اخر  طرحا  يظهر  الطرح  هذا    الاقتصادية وأمام 
ي ظل التحولات  والاجتماعية

 الاقتصادية. ؟ جاء هذا البحث ليتناول هذه الضمانات وفاعليتها فن

 ، الدائن، الرهن العقاري. القانونية: الذمة المالية، الضمانات الكلمات المفتاحية

 المقدمة  

ي ظل الظروف الحالية سواء كان هذا   الائتمانيعتير 
يان النشاط التجاري فن أحد مكونات العملية الاقتصادية، فهو شر

كات،النشاط فرديا أو على مستوى عمل   على أهميته مرتبط ومتلازم بعنصر المخاطرة الذي يتبع الدائن وتهدد    فالائتمان الشر
يعات  سواء كانت مدنية أو تجارية على إحاطة عملية   بجملة من الضمانات القانونية   الائتمانعملية الوفاء. ولهذا اتجهت التشر
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ي تشجيعه على الإقراض، ولهذا  أوجد المنظم السعودي نظام  والاتفاقية
،  لتحقيق الأمان والثقة للدائن لكي يكون أكير فاعلية فن

  ، ي
ي الاقتصاد الوطتن

ة أساسية فن ن ي شهدتها المملكة ، فالعقار فيها ركي 
 التحولات الاقتصادية والتجارية الت 

ً
الرهن العقاري، مسايرا

ن العقارية بشكل خاص على استقرار ناهيك على أنه يعد دلالة على   يعات المدنية بشكل عام والقواني  اء ، فقد ساعدت التشر الير
ي تمنح  

 من الضمانات القانونية الت 
ً
ي ذاتها تعد محل الرهن العقاري.   الذي وفر جملة

ي هي فن
الملكية العقارية وحمايتها، والت 

 لأحكام نظام التسجيل    ن قد يكو الدائن حق متابعة العقار المرهون، على أن  
ً
، ونظامتم تسجيله وفقا ي

الرهن المسجل.   العيتن
أما إن كان العقار غي  مسجل فينشأ من خلال التأشي  على صك الملكية العقارية من طرف كاتب العدل ولا يخضع لنظام الرهن  

ي تضبط عملية    ازدواجيةالعقاري المسجل مما يجعلنا أمام  
ن الت  وعليه فقد سارع المنظم السعودي إلى إصدار   الرهن،القواني 

ي مناطق متعددة    والذي يتعلق   المسجل،نظام الرهن العقاري  
ي تم قيدها بالسجل العقاري والمطبق تدريجيا فن

ي العقارات الت 
فن

ي 
 المملكة. فن

ي وفرها المنظم السعودي للدائن المرتهن من أجل  
ي نطاق هذا البحث أن أتناول الضمانات القانونية الت 

 فن
ُ
وقد أليت

ي تمكن الدائن المرتهن وبشكل فردي من متابعة حقه    المرهون،متابعة العقار  
ي هذا البحث الأدوات الت 

والمتابعة يقصد بها فن
ي القيمة المادية أو الاقتصادية.  

ي تؤثر فن
، أو قد حافت به المخاطر الت   على العقار المرهون سواء انتقل إلى الغي 

فإذا كان الأمر كذلك فلا غرو أن نعمد إلى معالجة هذا الموضوع على أساس نظامي يرتكز على كل من نظام الرهن  
ي  
 فن
ً
كا  مشي 

ً
ي تصلح أساسا

، بحيث يتستن لنا بيان النصوص والضوابط الإجرائية الت  ي
العقاري المسجل، ونظام التسجيل العيتن

ي سعى المنظم السعودي لتحققها من نظامي التسجيل    الموضوع؛نطاق هذا  
اتيجية الاقتصادية الت    والرهندون أن نهمل الاسي 

ي توطيد وتشجيع الائتمان الذي أصبح يشكل جزء من التحولات الاقتصادية والاجتماعية. 
، فن
ً
 معا

العقارية   الأنظمة  قد ولى وجهه شطر  السعودي  المنظم  أن  من  الرغم  طابعها    )نظاموعلى  ي 
فن والرهن(  التسجيل 

، يعة    الشكلىي الشر ي 
فن المعاملات والتصرفات  ي 

فن الأساسية  ة  ن الركي  ي تشكل 
الت  الرضائية  ن  بي  التوفيق  أن هذا لا يحول دون  إلا 

 كان أم 
ً
ي أصليا

ئ للحق العيتن ي ميدان التصرفات المنشر
ي فرضتها التطورات الاقتصادية والاجتماعية؛ ففن

الإسلامية؛ والشكلية الت 
 فتبدو صحيحة نافذة الأثر تج

ً
ي النظام  تبعيا

 للحق. فن
ً
 إنشائيا

ً
ي السجل العقاري، فالقيد ليس له أثرا

اه أطرافها دون قيدها فن
ن لنا بأن التصرف أو العقد هو أساس إنشاء      الحق. السعودي ـ ومن هذا يتبي 

 مشكلة البحث 

كز على التساؤل   : إن المشكلة مدار هذا البحث تي  ي
ي متابعة    الآت 

هل الضمانات القانونية لحماية حق الدائن المرتهن فن
ي تهدد العملية  

وتحقق الطمأنينة للدائن المرتهن؟ تلك المسألة الأولى    الائتمانية،العقار المرهون تؤدي إلى تقليص المخاطر الت 
ي ظل التحولات الاقتصادية  

ي هذا المقام وهي هل لهذه الضمانات فاعلية فن
تلحق بها أخرى أو تضاهيها بالأهمية وجب طرحها فن

ي عن التساؤلات السابقة وما يتفرع منها، قد كان ضمن  
ي حدت  والاجتماعية؟ إن محاولة الوصول إلى جواب شافن

الدوافع الت 
ي لتناول هذا الموضوع لعلىي أفلح فيما استهدفته   .  لذلك لبنة لم فأضيفتر  ا شيده من قبلىي

 البحث أهمية 

تنطوي أهمية موضوع الضمانات القانونية للمتابعة الفردية للعقار المرهون من طرف الدائن المرتهن من تحديد  
فكرة المتابعة أو التتبع الفردي بحيث تشمل كل من الدعوى القضائية أو وسيلة التنفيذ الذي يمارسها الدائن لصالحه، وعلى  

ز من خلال تحديد  الرغم  بأن الفقه يرى بأن المتابعة الفردية ي ي الدعاوى ووسائل التنفيذ،  فإن الأهمية تير
نحصر نطاقها فن

فكرة المتابعة الفردية، للدائن المرتهن ضد مدينه من أجل تحقيق المصلحة الفردية له وهي الوفاء بالدين، من خلال التنفيذ  
ي تمت  

ي من خلال نصوص النظام  على العقار ،  فالمتابعة الفردية هي بيان أدوات حماية هذا الحق والت 
الإشارة إليه بشكل ضمتن

 ولكي  يمارس الدائن حقه فلابد من ضمانات قانونية لمزاولة هذا الحق.  

 أهداف البحث  

 السعودي،للدائن المرتهن من خلال نظام الرهن العقاري    القانونية وفاعليتها تهدف هذه الدراسة لبيان الضمانات  
ي ظل التحولات  

ي    والاجتماعية  الاقتصاديةمبينا مدى تحقق مبتغاها فن
ي    انعكستالت 

ن والانظمة المعمول بها فن على القواني 
ي    المملكة،

ي مست المركز القانوتن
ي ظل أنظمة الإفلاس الحديثة الت 

كما تسعى هذه الدراسة إلى بيان فاعلية هذه الضمانات فن
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وتراجع الرهون بشكل عام امام ضمانات جديدة تحقق الأمان   الائتمانمما كان لها اثرا على عملية    وضماناته، للدائن المرتهن  
 الائتمان.  أخطار وتقلص 

ي نطاق المتابعة  
ولم تلبث أهمية الضمانات القانونية للمتابعة الفردية للدائن المرتهن أن هوت بدورها وأهميتها فن

المرتهن والمرتبطة   للدائن  القانونية  ن قواعد الإفلاس وضمانات  ارتباط متلازم بي  ي ظل قواعد الإفلاس، فهناك 
الجماعية فن

ي يطرقها الموضوع.  وجب الجوابوع بنظام الإفلاس بناءً على أهمية هذا الموض
 على سؤال المشكلة الأساسية الت 

 منهجية البحث 

المتقدم طرحها، وما يتفرع عليها، ولمتابعة الخطوط العريضة    عن التساؤلاتإن محاولة الوصول إلى جواب شافٍ  
ي المملكة العربية السعودية  

ي ظل الطفرة الاقتصادية فن
ذلك    وانعكاسلمشكلة البحث واستوثقنا مما يبلغ شأنها من الأهمية فن

مع   العلاقة  ذات  القانونية  النصوص   على 
ً
معتمدا  

ً
تحليليا  

ً
منهجا من خلال  ذلك   عرض 

ْ
آن فقد  يعية،  التشر التطورات  على 

يعات المقارنة كلما تطلب الأمر ذلك،   سالاستئنا  بالتشر

 خطة البحث 

ن   المبحثي  خلال  من  الموضوع  هذا  نتناول  سوف  المرتهن  للدائن  القانونية  الضمانات  فاعلية  مدى  على  للوقوف 
  : ن  التاليي 

 المبحث الاول الضمانات الشكلية.  −

ي الضمانات  −
 الموضوعية. المبحث الثاتن

 الضمانات الشكلية لمتابعة الدائن المرتهن الأول: المبحث 

 لأحكام هذا النظام  
ً
ي المادة الأولى على أنه "عقد مسجل وفقا

لقد عرف المنظم السعودي الرهن العقاري المسجل فن
ن له    على عقار معي 

ً
 عينيا

ً
ي    سجل،يكسب به الدائن المرتهن حقا

ن فن دينه    استيفاءيكون بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائني 
ي أي يد يكون " 

 من ثمن ذلك العقار فن

ن لنا بأن المنظم السعودي قد وصف الرهن بأنه  ي  عقد، وبالوقوف على معطيات هذا النص تبي 
  لانعقادهوالعقد يكفن

وع،ارتباط الإيجاب بالقبول على الوجه  ي المادة الأولى   المشر
ي وينشأ العقد، إلا أن التعريف المشار إليه فن

اضن وبــهذا يتحقق الي 
اماتلن يقف عند هذا الحد، عندما استخدم النظام مصطلح العقد فهذا دليل كاف على نشوء حقوق   ن   ، الأطرافعلى عاتق    الالي 

اماتولكن هذه   ن  لنظام    الالي 
ً
ي السجل العقاري وفقا

والحقوق لا تكون ذات فاعلية بالنسبة للأطراف إلا إذا كان العقد مسجل فن
  . ي
ي   فهل علقالتسجيل العيتن

تشكل ضمانة موضوعية للوفاء بدينه، على تسجيل    نظام الرهن فاعلية حقوق الدائن المرتهن والت 
ي الرهن 

 فن
ً
ي التسجيل ركنا

ي السجل العقاري وهل يعتن
  العقاري؟عقد الرهن فن

ها سيكون من خلال هذا المبحث الذي يتكون من   ،إن الإجابة عن هذه التساؤلات وغي  ن المطلب الأول:    مطلبي 
ي السجل العقاري.   العقد،توثيق 

: قيد الرهن وتسجيله فن ي
 والمطلب الثاتن

 المطلب الأول: توثيق عقد الرهن

ي المادة الأولى من تعريفه للرهن العقاري المسجل الوظيفة الاقتصادية لهذا العقد  
لقد أبرز نظام الرهن العقاري فن

 مع نهجه  
ً
 للدائن على العقار تماشيا

ً
 عينيا

ً
ي حد ذاته تأمينا

ي عملية التعاقد بذاتها لا    الفقهالذي يشكل فن
الإسلامي الذي يهتم فن

ي  
ي تشمل على الإيجاب والقبول فهما وسيلتان للتعبي  عن الإرادة فن

ي العقد هو الصيغة الت 
ي العقد، فهم يقولون أن الركن فن

فن
ي كافة العقود بل هو ا

ي يعتير الركن الأساسي فن
اضن ي ، فالي 

اضن ي بعض    (1)لأصل  إنشاء العقد ، أي وبعبارة أخرى هما الي 
إلا أن فن

  
ً
 كافيا

ً
ي ركنا

اضن  آخر كالشكلية أو إذا اتفق الطرفان   لانعقاد الأحيان لا يعد الي 
ً
ي حالات قد ينص القانون على إضافة ركنا

العقد فن
ط كتابة الرهن وتوثيقه؟    عليهما ، فهل الرهن العقاري المسجل يشي 
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يــــع   يعات المدنية الأخرى كالتشر ه من التشر ط كتابة عقد الرهن كغي 
ي واقع الحال أن نظام الرهن العقاري لم يشي 

فن
ي المصري   والمغرتر

ط    إلا   (2)   ي النظام السعودي لم يشي 
ي بان عقد الرهن العقاري فن

بل يمكن أن    ،كتابتهأن هذا القول لا يعتن
ي تفيد تسجيل  

 كتابة    الرهن،يستنتج من الإشارة إلى عقد الرهن خلال المادة الأولى الت 
ً
إلا أن    العقد،فالتسجيل يتطلب حتما

. فكيف يمكن تفسي  هذه العبارة  النظام(المسجل وفق أحكام هذا  )عبارة  ما يأخذ على المادة الأولى من نظام الرهن استخدامها  

وأن نظام الرهن العقاري لم يتضمن أي إجراء شكلىي يتعلق بإنشاء الرهن وتسجيله ،فكان الأجدر بالمنظم السعودي حذف  
، وبالتالىي بما أن الرهن العقاري   ي

    للا يشكهذه العبارة خاصة وأن القيد الأول للعقار يخضع لنظام التسجيل العيتن
ً
قيد ناشئا

ي  
 لنظام التسجيل العيتن

ً
، وهذا ما نصت عليه الفقرة  ( 3)ركنا فيه    للا يشكحسب تصنيف النظام المذكور فإن قيده يكون وفقا

ي فيكون  
العيتن التسجيل   لأحكام نظام 

ً
 وفقا

ً
العقار مسجلا إذا كان   ( بما يلىي  ي جاءت 

النظام والت  المادة الأولى من  الثانية من 
تسجيل الرهن بحسب أحكام ذلك النظام ( ونصت الفقرة ب من نفس المادة على ) يكون تسجيل الرهن على العقار الذي لم  

ي للعقار بالتأشي  على السجل لدى المحكمة أو كتابة العدل المختصة ( وسنقف على معان يطبق عل
يه نظام التسجيل العيتن

ي وقتها.  
 هذه النصوص فن

ي ذلك  
 فن
ً
ي إغفال أو نقصا

وإذا كان نظام الرهن العقاري السعودي لم ينص على شكلية كتابة عقد الرهن فإن هذا لا يعتن
ي السجل العقاري سواء كانت هذه  

ي وجب تدوينها فن
ط توثيق التصرفات الت  ي للعقار قد أشار واشي 

لأن نظام التسجيل العيتن
ن ، و  هذا ما نلمسه من نص المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للنظام حيث جاء فيها   التصرفات بإرادة منفردة أو بالإرادتي 

قيد    اكتسابأسباب   يتم  ) لا  نفسها على  المادة  الثانية من  الفقرة  ( ونصت  الرهن  توثيق  )... عقود  ما يلىي العينية  الحقوق 
ي البند  

 للإج  1/ 8الحقوق المذكورة فن
ً
ي السجل العقاري إلا إذا حصلت وفقا

عية والنظامية ( وبــهذا فلا بد من كتابة  فن راءات الشر
 . (4) الرهن وتوثيقه بشكل وضوابط سليمة. 

ومن أهم ضوابط التوثيق: أن يتأسس العقد على جملة من العبارات الواضحة بعيد عن الغموض واللبس والإبهام أو  
اع حول تفسي    ن

ي مثل هذه الحالات يثار الين
ي تحرير العقد لأن فن

فالعبارات والكلمات تدل    العبارات،بعيد عن عمومية الألفاظ فن
عية.   دلالة واضحة على قدرة الموثق القانونية والشر

ن كل   ي تحديد العلاقة بي 
 بخطورة الكلمة فن

ً
ا إن توثيق العقد هو مثابة إظهار للأمانة الملقاة على عاتق الموثق وتذكي 

   منها: من الدائن المرتهن والمدين الراهن وبــهذا يجب على الموثق للعقد أن يراعي العديد من الضوابط  

الغموض   −  عن 
ً
بعيدا بوضوح  بالألفاظ والمفاهيم  الوثيقة  نفسه   والإبهام،كتابة  فإذا وجد  إلى ذلك  ينتبه  أن  فعليه 

اك ويخصص   ك والمطلق، فعليه أن يكون حذر بذلك وينسبها بما يزيل الاشي   إلى التعميم أو استعمال المشي 
ً
مضطرا

   المطلق. العام ويقيد 

ي مكنون العقد خاصة عند تدوين وتحرير الأرقام المتعلقة   −
وير والتلاعب فن ن  من الي 

ً
ي كتابة العقد خوفا

التحرز والحيطة فن
 . (5) والمواصفاتبالمساحات 

عية والنظامية عند تحرير العقد وتوثيقه، وهذا الأمر يتطلب ممن يقوم بعملية التحرير أن يعتد   − ام الضوابط الشر احي 
اع   ن  للين

ً
بالرأي الثابت الذي يتناسب مع القانون ونصوصه ولا يخالف أو يوافق رأي غي  ذلك، فالعقد قد يكون محلا

ي ال
ي غي  ما فن

ي تحديد  ويحتج به أمام القضاء ويرى القاضن
ي كثي  من الأحيان فن

عقد فيبطل العقد وهذا ما يحدث فن
ي الرهن  

.  (6)محل العقد فعملية التحديد يجب أن تكون دقيقة نافية للجهالة وهذا ما يطلق على مبدأ التخصيص فن

ي نلاحظ أن قانون وضع الاموال غي  المنقولة تأمينا للدين رقم )
يــــع الاردتن   1953( لسنة 46ومن باب المقارنة بالتشر
ي تمت للقانون رقم  

ي أو من يفوضه    2001لسنة    8و تعديلاته الت 
قد منحت بل أوجبت على مدير تسجيل الأراضن

يم التقرير خلال شهر من تاريــــخ تقديم الطلب يتضمن كافة  للكشف على المال الغي  المنقول المراد رهنه ويقوم بتنظ
المدينة أو القرية والمساحة ، ووصف العقار   واسمالبيانات المتعلقة بالعقار من حيث المساحة، ورقم الحوض ،  

ن  وصفا دقيقا ، من حيث مكوناته كعدد الشقق والإنشاءات والأشجار القائمة إلى غي  ذلك ، وقد قضت محكمة التمي ي 
الاردنية بان )الجهة المختصة والمخولة بتنظيم سندات وضع الأموال الغي  منقولة تأمينا للدين هي دوائر التسجيل 

تأمينا للدين رقم   وتعديلاته ،    1953لسنة    46وفقا لأحكام المادة السادسة من قانون وضع الأموال الغي  منقولة 
ي القانون ......( ويكون ذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة وموافقته

وط المنصوص عليها فن  م وفقا للشر
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 على صراحة النص على كتابة عقد الرهن، فإن هذا  (  7)وإذا كان نظام الرهن العقاري السعودي  
ً
قد غض النظر مؤقتا

ي ونظام كتابة  
عي منا الأمر الإحالة على نظام التسجيل العيتن

   العدل،يسي 
ً
 أساسيا

ً
طا الذي جعل من توثيق العقد وكتابته شر

 .  تجاه الغي 
ً
 لتسجيله وإذا سجل الرهن أصبح نافذا

والواضح أساس كتابة العقد وتوثيقه هو نص المادة الثامنة والأربعون من الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام  
ي تنص 

ي والت 
ي عقد  )المحرراتالتسجيل العيتن

اضن ي حالة الي 
ي السجل العقاري فن

ي تقبل لإجراء القيد فن
    (8) ثق(و مالت 

ط توثيق العقد فإن هذا يعد دلالة كافية على الصفة الرسمية لكتابة العقد دون  ي يشي 
وبما أن نظام التسجيل العيتن

الكتابة العرفية استناد للنظام التوثيق الذي عرف الموثق بالمادة الأولى على أنه ) من يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة  
لمادة الحادية عشر من النظام نفسه على ) يختص كاتب العدل بتوثيق العقود  صادرة وفق أحكام هذا النظام ...( ونصت ا

ي توثيق الرهن إلا أن المنظم السعودي لم يجعل من رسمية 
ي لها الحق فن

وضبط الإقرارات ...( فعلى الرغم من تحديد الجهة الت 
ي السجل العقاري دون  

 للقيد فن
ً
طا  على  الاعتماد الرهن إلا شر

ً
طا ي قد    انعقاد   على الكتابة شر

العقد، وهذا ما يفيد بأن العقد العرفن
  . ن ن طرفي   يؤدي إلى إنشاء الرهن , إلا أن آثاره منحصرة بي 

ي القرن السابع والثامن عشر 
من سيطرة مبدأ سلطان الإرادة أصبح للأفراد الحرية   انطلاقا إن سيادة المنهج الفردي فن
ي تنظيم علاقاتهم بمحض 

عية المتعاقدين وإن أثره لا يتعداهما إلى   إراداتهم. الكاملة فن بات من أهم الأصول القانونية، لعقد شر
 فيه، ولقد  

ً
ي القرن التاسع عشر كالقانون الفرنشي الذي    انعكس الغي  الذي لم يكن طرفا

ي وضعت فن
يعات الت  ذلك على التشر

يعات   التشر به  يــــعتأثرت  ي    الأخرى. كالتشر
فن ذلك  على  نص  الذي  ي  بقولها  228  المادة المغرتر والعقود  امات  ن الإلي  قانون  من 

امات) ن ي العقد فهي لا تصرن الغي  ولا تنفع الالي 
ي المادة لا تلزم إلا من كان طرفا فن

ع المصري قد نص فن على   152هم .....( والمشر
اما )لا يرتب العقد  ن ي   الي 

 مة الغي  ....(  ذ فن

ي عقاري أصلىي أو تبعىي فإن هذا الحق لا يكون    انعقاده،فالعقد يظهر أثره بمجرد  
وإن كان هذا العقد يتعلق بحق عيتن

ي التصرفات 
 للكافة مما يشجع على الغش والخداع فن

ً
  (. 9) العقاريةظاهرا

ي حد ذاته من الصعوبة بمكان بتحقيق الحماية للدائن  
 فن
ً
ي ظل القواعد العامة لا يكون خلوا

وبيد أن ما للعقد من أثر فن
  
ً
، المرتهن رهنا

ً
ه ولا يمكن نقله، ومن أجل جعل العقار    عقاريا ن ي حي 

 عن ثبات العقار فن
ً
ناتجا إذ أن الصعوبة تتحقق للحماية 

التصرفات   عليه جميع  تقع  به،   
ً
 خاصا

ً
العقار صكا بإعطاء  ي 

يقضن أصبح  ي 
العيتن التسجيل  نظام  فإن  للحركة  قابلة  كالمنقول 

ي  
ي يتمتع بها، وجميع    الاطلاعالمتعلقة به، يكفن

ي وردت على هذا العقار وجميع الحقوق الت 
عليه لمعرفة تلك التصرفات الت 

ي 
   (10) تثقلهالتكاليف الت 

ي مرحلة الإنشاء، ثم تطور الرضائية إلى شكلية  
وبالنظر إلى أحكام الرهن العقاري السعودي نجده يكفل الرضائية فن

ي مرحلة  
ي لها، كما أنها المعيار الرئيشي لتحديد زمان نفاذ الرهن، فالرضائية فن ي هي المظهر الخارجر

تعرف بشكلية الإرادة، الت 
 لعنصر أما

ً
وات من خلال التصور التقليدي  الإنشاء ما هي إلا تأكيدا امن المعاملات وسلامة تبادل الير ن ي العلاقة الشخصية   للالي 

فن
ي يتأسس عليها  

ي   الرهن والذيالمبنية على الثقة الت 
، لكن هذا العنصر أثبت عدم فاعليته فن ي

ن العيتن  من نظرية التأمي 
ً
هو جزءا

ي ظل التحولا 
ة المعاملات   الاقتصاديةت تحقق الحماية الفعلية لحقوق الدائن المرتهن فن يعية، فتنوع وكير والاجتماعية والتشر

ي أصبحت ملحة للبحث عن عنصر السلامة الحركية  
ي أصبحت خي     المتسمةعلى العقار دفعت الحاجة الت 

ي الشكلية والت 
فن

ي نطاق المعاملات العقارية بسبب ثبات 
 فن
ً
 لتبادل الأموال. وهذا ما يظهر جليا

ً
واق ٍ لسلامة المعاملات العقارية, وحسن ضمانا

ن   (11) العقارحي 

يعات الحديثة فرضتها التطورات   ي فإن الشكلية مظهر من مظاهر التشر وعليه إذا كانت الرضائية نابعة من الفكر البشر
 والاجتماعية.   الاقتصادية

ط توثيق الرهن من خلال نص المادة ) ي لغاية تقيده  48وإذا كان المنظم السعودي قد اشي 
( من نظام التسجيل العيتن

ي السجل العقاري، 
ن الواقع والبيانات المثبتة فن  للتحقق والتأكيد على التطابق بي 

ً
ي السجل العقاري فإن ذلك راجعا

وتدوينه فن
   والقانونية. واقع العقار من الناحية المادية  انعكاسلكون السجل العقاري ما هو إلا 

ي عن قيد الرهن أو تسجيله، وإنما 
إن توثيق عقد الرهن وكتابته لا يعد كافٍ لتحقيق ونشأة أثر الرهن، فالتوثيق لا يغتن

 للعقد 
ً
ي تكوين العقد، وبالتالىي فالتوثيق لا يحقق أثرا

الغي  وهذا ما أشارت إليه الفقرة الثالثة من المادة   اتجاهتنحصر وظيفته فن
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 لما ورد من الفقرة  
ً
ي قضت بقولها) لا يشى أثر الرهن العقاري على الغي  إلا بتسجيله وفقا

الأولى من نظام الرهن العقاري والت 
  ، 
ً
 صحيحا

ً
 لما تقدم فإن توثيق الرهن دون قيده لا يؤثر على صحته وإنما هو عقد قائما

ً
الثانية من هذه المادة ...( وإلحاقا

عة الرضائية  وبالتالىي فإن العقد قا ن  بالين
ً
, وهذه دلالة على أن المنظم السعودي ما زال متمسكا ن المتعاقدين دون الغي   للأثر بي 

ً
ئما

اماتفالحقوق   ن إليه المادة الحادية عشر من نظام الرهن العقاري   أشارهلكل من الدائن والمدين نافذة ما بينهما, وهذا ما    والالي 
ي الفقرة الثانية على ) إ

ي تنص فن
ي للعقار فلا يجوز للراهن أن والت 

 لأحكام نظام التسجيل العيتن
ً
 وفقا

ً
ذا لم يكن العقار مسجلا

  
ً
ي عقاره المرهون ما لم يتفق على خلاف ذلك ( وهذا النص ما هو إلا تأكيدا

ي السجل    لانعداميتصرف فن
ي للقيد فن

الأثر الإنشاتئ
ي المادة    (12)العقاري

ي عندما نص فن يــــع المغرتر
ي السجل العقاري أثرا منشأ كالتشر

ي تجعل القيد فن
يعات الت    67خلافا لبعض التشر

ي .....لا تنتج أي اثر ولو   والاتفاقاتمن ظهي  التحفيظ العقاري بقولها ) الأفعال الإرادية 
التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيتن

ي المادة  
ي فن
ي الاردتن

القانون المدتن ن الأطراف إلا من يوم تاريــــخ التسجيل ( ونص  ي إلا    1323بي 
التأميتن على ) لا ينعقد الرهن 

 بتسجيله .....(  

ن لنا   ي الإثبات وهذا يتبي 
وعلى أية حال أن وظيفة التوثيق وتحرير عقد الرهن بشكل رسمي لا يعطل فاعلية التوثيق فن

ي التبعىي  
، فعقد الرهن الموثق يشكل النواة الأساسية لإقرار نشأة الحق العيتن ي

بوضوح من خلال نصوص نظام التسجيل العيتن
ي يتطلبها المنظم السعودي وصيانته وحمايته، مما يمكن القول بأن عقد  

الرهن الموثق تفوق أهميته مختلف أصناف الوثائق الت 
ي الإثبات. 

 لإجراء القيد التالىي على العقار لخصوصيتها فن

ي  
ي لصفة التوثيق فن

ي حدود هذا الإطار، يبدو ما رسمه نظام التسجيل العيتن
يجعله وسيلة إثبات وحيدة    العقد،وفن

 يشكل أداة إثبات وإقناع حاسمة  
ً
ومعتمدة لدى إدارة السجل العقاري من جهة، وأمام القضاء من جهة، فالعقد الموثق رسميا

ط بدوره لتقيد التصرفات العقارية الرضائية التوثيق من خلال أحكام المادة )  (، 48لا بالنسبة لإدارة السجل العقاري الذي اشي 
 لنظام المرافقات 

ً
عية سندا وير أو مخالفة الضوابط الشر ن عية. بل هو حجة حاسمة أمام القضاء لا يطعن بها إلا بالي    الشر

ومن ثم لا محيص من الوقوف على ما تحققه عملية توثيق الرهن من مصلحة فردية خاصة، ومصلحة اجتماعية 
ي العلاقة  

اع من طرفن ن عامة ، فالأولى تتعلق بمصلحة المدعي بالحق وبالذات الدائن المرتهن، فمن خلال التوثيق يحسم الين
ي تحقيق  

 من وجوه  الدائن والمدين، أما المصلحة الاجتماعية تمكن فن
ً
قواعد العدالة بوصول كل ذي حق لحقه وهذا يعد وجها

العقارية والمحافظة على   المعاملات  للرهن    استمراريةاستقرار  بالنسبة  ورة حتمية  الرهن أصبح صرن توثيق  أن  العقود، وبما 
 من العقد  لكي يعتير ضمانة فعلية لممارسة ا

ً
ي  العقاري، فما هو وضعية تسجيل الرهن هل يشكل جزءا

لدائن للضمانات الت 
ي . 
 منحها عقد الرهن وهذا وما يمكن التعرف عليه من خلال المطلب الثاتن

: المطلب  ي
ي السجل العقاري  قيد الرهن الثان 

 
 ف

ي نشأة التصرفات  
ي دون حاجة إلى    ةالقانونيالأصل فن

هو مبدأ الرضائية فالإرادة وحدها كافية لإنشاء التصرف القانوتن
  
ً
ط شكليا ي تبعىي من الناحية المبدئية إلى أي شر

 لهذا المبدأ لا يخضع الرهن العقاري كحق عيتن
ً
إجراءات شكلية معينة وتطبيقا

ي ذاته, غي  أن الأنظمة العقارية ) نظام الرهن العقاري ، ونظام التس 
ي ( قد أشارا إلى كل من شكلية التوثيق والقيد  فن

جيل العيتن
إليه هذه الأنظمة من إجراءات شكلية ما هي إلا ضمانات قانونية لحقوق أطراف العلاقة   ي السجل العقاري لكن ما أشارة 

فن
ي محلها الملكية العقارية وبالذات الدائن

،    العقدية )عقد الرهن( الت  المرتهن لكي يتمكن من متابعة العقار المرهون إتجاه الغي 
ي فاعلية الرهن إتجاه الغي  والأطراف وهذا ما أشارة إليه المادة )

ي السجل العقاري تمكن وظيفته فن
(  36فالقيد أو التسجيل فن

ي السجل العقاري جميع التصرفات ال
ي تنص على ) يجب ان تقيد فن

ي والت 
ي من شأنها إنشاء حق من  من نظام التسجيل العيتن

ت 
ي  
ئ من ذالك ويدخل فن ه,أو رواله وكذا الأحكام النهائية المثبته لشر الحقوق العينية العقارية الاصلية أو التبعية أو نقله أو تغي 
اث والرهن ولا يشي اثرها على الغي  الا من تاريــــخ قيدها( فمن خلا ل  هذه التصرفات القسمة العقارية والوصية والوقف والمي 

ي السجل العقاري يتعلق بالغي  ولا يتعلق بالأطراف بشكل مباشر وبــهذا لا يمكن  
ن أن التسجيل أو قيد الرهن فن هذا النص يتبي 

ي  
ي صفحات السجل العقاري، فالنظام السعودي فن

ي على قيد الرهن أو أي تصرف يقع على العقار فن
إطلاق مبدأ الأثر الإنشاتئ

 بمبد
ً
ي عندما نص  كافة الأحوال ما زال متمسكا

يــــع الأردتن يعات ا كالتشر  لبعض التشر
ً
ي العقد، خلافا

أ الرضائية كنواة أساسية فن
ي المادة  

ي صحة التصرفات المتعلقة بالحقوق    1223على ذلك فن
 فن
ً
 أساسيا

ً
ي جعلت من تسجيل التصرف ركنا

السابقة الذكر  الت 
ي ذاته عودة إلى النظم القديمة للشكلية الصارمة لما لها  يشك  هذا الموقفالعينية الأصلية أو التبعية. وغي  خافٍ كذلك بأن  

ل فن
ي تحقيق العدالة وحماية حقوق الناس، وتحقيق ضمانات أكيدة للدائن المرتهن، ناهيك عن اعتبار شكلية 

من أهداف نبيلة فن
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ي التصرف لكن هذا التقيد  
 لمبدأ سلطان الإرادة، متجاوزين عنصر الإرادة الذي يشكل العنصر الأساسي فن

ً
التسجيل تشكل إهدارا

  .
ً
 إجتماعيا

ً
 للإرادة يحقق بعدا

ولأهمية الملكية العقارية وخطورة التصرفات الواقعة عليها لابد من تدخل المنظم وفق نصوص خاصة لتحد من  
مبدأ سلطان الإرادة وحرية المتعاقدين وتحقيق للمصلحة العامة، فهناك العديد من الحقوق الطبيعية بجانب حق الملكية،  

يعات المدنية لحمايتها لأبعادها  الاجتماعية، وبالعودة إلى موقف المنظم السعودي وتحديدا المادة    قد سعى المنظم والتشر
(36  

ً
 لكافة أركانه وفقا

ً
 ومستوفيا

ً
ه من التصرفات القانونية يعتير مستكملا ي يلاحظ بأن الرهن كغي 

( من نظام التسجيل العيتن
ي السجل العقاري ويرتب آثاره إتجاه كل من المدين  

ي للعقد،  للنظرية العامة للعقد دون القيد فن  لمبدأ الأثر النستر
ً
والدائن استنادا

 لهم.  
ً
 تجاه الأطراف وملزما

ً
اماته يعتير ساريا ن

 فالرهن وحقوقه وإلي 

ي  
 إتجاهه، لكن هذا القول لا يعتن

ً
 ولا ساريا

ً
أما الغي  الخارج عن دائرة التعاقد يعد عقد الرهن بالنسبة إليه غي  موجودا

، أو إتجاه أطرافه,   أن الغي  يتجاهل العقد، بل يعتير العقد حقيقة واقعية واجتماعية يمكن التمسك بها كدليل إثبات تجاه الغي 
 من أجل الإقدام على  ومع التسليم بحجية الرهن  

ً
را الغي  مسجل ، فإن هذا يؤدي بالغي  إلى إنكار هذا العقد وإنتهائه ليكون مبير

 آخر على العقار مما 
ً
ي ينتج عنه الإخلال بهذا العقد المجرد من الحصانة، فقد يلجأ المدين الراهن إلى ترتيب رهنا

عمل قانوتن
 بالدائن أو يسعى إلى التصرف بالعقار 

ً
را ي وضعية لا يحسد عليها، ولا يمكن    يلحق صرن

المرهون مما يجعل مركز الدائن المرتهن فن
ي  13)إعتبار مبدأ نسبية التصرف كوسيلة وضمانة فعلية لحماية الدائن المرتهن  

ي شأن العقد الغي  مقيد فن
( وأيما كان الأمر فن

 للغي  خارج نطاق العلاقة  
ً
ي التبعىي أو الأصلىي ملزما

السجل العقاري ، فيس هناك قدرة فنية تجعل من العقد المنشأ للحق العيتن
ي الرضائية المجردة، فالإرادة لا تفيد إلا أص

 فن
ً
حابها، ولهذا ولضمان حقوق  العقدية , خاصة وأن المنظم السعودي مازال متمسكا

الدائن المرتهن، أمام عجز الرضائية وسلطان الإرادة الذي مازال يشكل نواة التعاقد، مبدأ ووجوب الإبقاء عليه باعتباره يشكل  
ي نظر المنظم السعودي، )فإن نظام الرهن العقاري ونظام التسجيل( الذي سعى بدوره إلى لفتة خاصة به

 فن
ً
 ونظاما

ً
عيا  شر

ً
  نهجا

المرهون بشكل فردي مع   العقار  المرتهن تخوله ممارسة حق متابعة  الدائن  لتحقق ضمانة حقيقية لحقوق  المقام  ي هذا 
فن

ي السجل  
ي حالة عدم قيده فن

 لإنعقاد الرهن وتمامه ، فجعل الرهن عديم الأثر إتجاه الغي  فن
ً
 كافيا

ً
الإبقاء على مبدأ الرضائية كركنا
 ( بقولها) ... ولا يشى أثرها على الغي  إلا من تاريــــخ قيدها(. 36اغة المادة )العقاري وهذا ما نلمسه من صي

 الفقرة الثالثة من المادة الأولى من نظام الرهن العقاري على ما  
ً
: ونصت أيضا يشى أثر الرهن العقاري على    )ولا   يلىي

ي الفقرة الثانية من هذه المادة ... 
 لما ورد فن

ً
 (. الغي  إلا بستجيله وفقا

 إتجاه أطرافه من جهة، 
ً
ي التبعىي وجعلته نافذا

ئ للحق العيتن ففكرة عدم شيان التصرف عنيت بصحة التصرف المنشر
وعدم شيانه تجاه الغي  مما يمكن للغي  أن يتجاهل وجوده، لكن هذا التصور الذي جاء به المنظم السعودي يضعنا أمام 

: كيف يستقيم هذا الحكم الوارد بال وكيف يفش    للتناقضات،وهل تعتير هذه النصوص جامعة    أعلاه؟نصوص  التساؤل التالىي
ن أثر  ذلك؟ إن التفسي  لا يمكن أن يستند بحال عن غي  المبادئ الأساسية لنظرية العقد، فالنصوص المذكورة قد خلطت بي 

ن ك  ي العلاقة أي بي 
ن طرفن امات تنحصر بي  ن ل من الدائن المرتهن والمدين  الرهن وشيان الرهن، فأثر الرهن ما هو إلا حقوق وإلي 

، لأنالراهن. أما الأثر لم يمتد إلى  ي   الغي   إلا عاقديه وهذا الأثر النستر
ي العقود تقول بأن العقد لا ينفع ولا يصرن

القاعدة العامة فن
ي ذاته، ماهو إلا احتجاج بالتصرف إتجاه الغي  أو العكس.  

 فن

امها وعدم تجاهلها وعليه فقد سار على هذا النهج كل من الفقيه  فالعقد يشكل واقعة اجتماعية وجب على الغي  احي 
ي   (14)  غانموإسماعيل    حجازي،عبد الحي    / 

ن حدود هذا الإطار قال حجازي:    وفن ن نطلق على الأول اصطلاح    )وللتميي  ن المعنيي  بي 
، أما عدم الشيان أو الاحتجاج يقصد به عدم تجاهل التصرف( 

ً
 ومن يكون مدينا

ً
  أثر العقد أي من يعتد بالعقد أي من يكون دائنا

(15) . 

فت بشيان التصرف   يعة الغراء قد اعي  ي هذه المسألة، فالشر
يعة الإسلامية فن ي أن نستجلىي حقيقة موقف الشر

وبــهذا بف 
)لا يبيع بعضكم على بيع    بقوله: أو العقد تجاه الغي  أو الكافة ويرجع تأصيل ذلك، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 (16) بعض(

ي بداية المجتهد حول هذا الحديث  
 فن
ً
مالك معتن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبيع    )فقال: وجاء أيضا

ي هريرة أن رسول الله صلى الله    (. بعضكم على بيع بعض أن يسوم أحد على سوم أخيه ي )... روى مسلم عن أتر
ي المغتن

وجاء فن
ي إطار هذا النطاق.   )لا  قال: عليه وسلم  

 يسم الرجل على سوم أخيه( وهناك العديد من الأحاديث فن

https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v23i1


 
 

- 99 - 
 
 

https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v23i1 

 من  
ً
را ف بحجية العقد إتجاه الكافة، فإذا لحق أحد المتعاقدين صرن يعة الإسلامية تعي  وبناءً على ما تقدم فإن الشر

ر الرجوع عليه وفق أحكام   ي نص الفقرة  (17)  الضمانإنتهاك حرمة العقد يمكن للمتصرن
ي أنه ما جاء فن

. وليس من شك عندي فن

ي قد تضمنت ضمانة فعلية للدائن المرتهن  36الثالثة من المادة الأولى من نظام الرهن والمادة )
( من نظام التسجيل العيتن

الواردة  البيانات  على   
ً
استنادا حجية  الغي   يكسب  القيد  لأن  العقاري  بالسجل  بالقيد  الرهن  ربطت شيان  بالسجل    عندما 

وق المسجلة والمتعلقة بالعقار ، ناهيك  العقاري، فالسجل العقاري يعد وسيلة إعلانية من خلالها يعلم الناس أو الكافة بالحق
 على العقار المرهون ، وبما  

ً
ي مأمن من أي مطالبة ممن يدعي حقا

ي نفس الوقت ويضع الدائن فن
أنه يشكل حماية للدائن والغي  فن

ي نظرة على السجل الع
ي ، فللغي  أن يلف 

ي يقوم عليها التسجيل العيتن
قاري للتعرف  أن العلانية تشكل أحد المبادئ الأساسية الت 

ضة ، تفيد بأن الغي  
 بالأصل على قرينة مفي 

ً
على الحقوق المقيدة ، إن ارتباط شيان الرهن إتجاه الغي  بالسجل العقاري قائما

ي يجب أن تحقق  
ي السجل العيتن

الثقة فن ي السجل العقاري ومنحها ثقة كاملة ولتحقق 
البيانات المدونة فن قد تعرف على كل 

المطلوبة و  التسجيل قادرة على الإعلان والإشهار عن كافة  العلانية  : أن تكون شكلية 
ً
ي أولا

الكامنة فن القانونية  للضوابط   
ً
فقا

تب عليه من تكاليف    من أجل الكشف عن الوضعية القانونية للعقار وما يي 
ً
 كان أو تبعيا

ً
ي أصليا

التصرفات المنشئة للحق العيتن
ن   تمكي 

ً
الغي  من الإطلاع على السجل العقاري أو أي سجل تابع له من أجل أن يتكون لديه    حت  يتمكن الغي  من العلم به , ثانيا

 ( 18)المعرفة الدقيقة والمتناهية عن العقار وما يتبعه

مدون   هو  ما  وبالتالىي كل  الطعن،  أسباب وطرق  من كل  مطهرة  تكون حقوقه  أن  فيجب  الأساس  هذا  تحقق  فإذا 
ي تنص  

ي والت 
ي مواجهة الغي  وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة من نظام التسجيل العيتن

 فن
ً
 وصحيحا

ً
)يكون للسجل   على: موجودا

 على مخالفتها 
ً
ي هذا النظام إلا تأسيسا

ي بياناته بعد إنتهاء الآجال المنصوص عليها فن
العقاري قوة إثبات مطلقة ولا يجوز الطعن فن

عية أو   (تزويرها. لمقتضن الأصول الشر

ن على   المالية والدائني  المؤسسات  العقاري يساعد على تشجيع  السجل  ي 
الرهن فن وليس بخافٍ على أحد بأن قيد 

داد ماله عند حلول الأجل، إذ    على اسي 
ً
الإئتمان ومنح القروض بسبب ما يحققه القيد من ضمانات للدائن الذي يكون مطمئنا

ن الدائن المرتهن والمدين الراهن يساعد على إقامة المنشآت الاقتصادية والعمرانية   الإئتمان الذي يقوم على عنصر الثقة ما بي 
 ذات دلالة  

ً
مما يعود بالنفع على المجتمع، وإذا كانت إجراءات القيد للعقار تهدف إلى تأسيس سجلٍ عقاري وإصدار صكوكا

ي للتطهي   على تطهي  العقار من كافة الحقوق العالقة به وغي  المعلنة عنها أثناء السي  بالإ  جراءات، )وهذا ما يشكل الجانب السلتر
، غي    لمخالفة قواعد العدالة( فإن ذلك يرتب حالة مدنية وقانونية للعقار يمنحه حجية تامة مما يجعله يحتج به إتجاه الغي 

القانون الظاهرة  الاقتصادية على  الظاهرة  إلى طغيان  تؤدي  قد  العقاري  السجل  ي 
فن للقيد  المطلقة  الحجية  من خلال  أن  ية 

، ولهذا نرى بأن المنظم   وعة على حساب الغي  استغلال البعض لهذه الحجية والإعتماد عليها من أجل تحقيق مصلحة غي  مشر
السعودي قد استبعد قاعدة التطهي  من خلال المادة السالفة الذكر ) المادة الثالثة( وجعل الحجية نسبية مما يمكن الطعن  

ي حالة مخالفة 
ي القيد فن

وعية القيد للقضاء إلغائعه من السجل العقاري  فن ات الطعن كعدم مشر عية وإذا ثبت مبير الأصول الشر
عية .   (19) ي السجل لا يحصن التصرف من البطلان أو أي مخالفة شر

 لأن للقيد فن

ي السجل العقاري يحقق 
وبنفس الوقت يمكن للغي  أن يحتج بالرهن إتجاه الدائن المرتهن، إن تدوين الرهن وقيده فن

 للملكية العقارية ويساعد على توسيع نطاق الإئتمان، مما يجعله وسيلة هامة لتحقيق المصلحة الاقتصادية للدولة،  
ً
إستقرارا

العدالة، وأن عدالة مبدأ القوة المطلقة للقيد هو أكير أهمية من عدالة مبدأ ليس   فاستقرار الملكية العقارية هو أسم أنواع
ي يحققها تسجيل العقار تعود على المصلحه الجماعيه, نتيجة الصلة 

ه أكير مما يملك، فالفوائد الت  للشخص أن يمّلك غي 
ي بسببها أصبحت للملكية وظيفة اجتماعية

ي    (20)القائمة بينهما والت 
ن لاحت ملائمة هذا التصور من حيث فاعلية القيد فن وليئ

السجل العقاري فإن المنظم السعودي قد حقق ضمانة حقيقية لكل من الغي  والأطراف ذات العلاقة العقدية، خاصة إذا كان 
ط شيان الرهن تجاه ال عية، وبــهذا يشي   على قواعد العدالة والقواعد الشر

ً
ي   الغي  قد حسنت نيته استنادا

 فن
ً
غي  أن لا يكون طرفا

 التصرف، وأن يكون حسن النية. 

ي قررها نظام الرهن العقار السعودي مع مراعاة 
ع الانتباه بادئ ذي بد بأن الجوانب الشكلية الت  ولا بأس أن يسي 

ي ما هي إلا وظيفة جديدة للشكلية يكمن فيها حماية الغي  تجاه الأطراف من  
وحماية    جهة،الإحالة على نظام التسجيل العيتن

ي  
 هو العنصر المعتن

ً
 أو حائزا

ً
المرتهن من جهة أخرى إتجاه الحائز الذي أنتقلت إليه ملكية العقار بعد الرهن فالغي  سوى كان دائنا

 بمظاهر 
ً
خلاله يتم الاحتجاج، فالاحتجاج وظيفة مرتبطة بمرحلة الإشهار والعلانية الذي يرتكز عليها   فمن (21) الشكليةأساسا

. التسجيل  ي
  العيتن
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ازية يعود بالنفع بها على الدائن   التوثيق والتسجيل لعقد الرهن ما هو إلا حماية وضمانة إضافية واحي  إن كل من 
ي هذا المقام بأن الدائن المرتهن لا يمكن له  

ر، ولا يفوت القول فن المرتهن لأنها تسعى لحماية وضمان حقوقه قبل وقوع الصرن
اتجة عن حق الرهن إلا إذا أخذ هذا الاخي  مجراه الطبيعىي من حيث الجوانب  مزاولة التتبع والتقدم كضمانات موضوعية ن
الشكلية لكي يمارس الدائن حق التتبع والتقدم 
(22) . 

ي 
ي متابعة العقار المرهون : المبحث الثان 

 
 الضمانات الموضوعية للدائن المرتهن ف

ي هذا الإ 
ي دفعت المنظم السعودي لتوفي  ضمانات خاصة  لسنا فن

ي موقف للكشف عن الدوافع والأسباب الت 
طار فن

ي هذا المجال للوقوف  
ي ضوء التحولات الأقتصادية والأجتماعيةـ، وأنما نسعى فن

للدائن المرتهن، وهي تشجيع الأئتمان العقاري فن
ي تنتج عن أن 

عية والنظامية. وعليه فأن  على الضمانات الموضوعية لحق الدائن المرتهن والت   لضوابط الشر
ً
شاء عقد الرهن وفقا

 المادة الثالثة، والمادة  
ً
ي وتحديدا

ما تم التطرق له فيما سبق من جوانب شكلية وقواعد أجرائية يتخللها نظام التسجيل العيتن
قوة مطلقة، لايم36) العقاري  السجل  ي 

فن لقيد  ي منحت 
الت  الثالثة  فالمادة  المنظم  (،  إليه  ما سعى  بل   ،

ً
اعتباطا أعتبارها  كن 

ي سن نظام 
ي هذا المجال فن

 لتلك الضمانات   لالتسجيالسعودي فن
ً
، بل يشكل أساسا

ً
ي اعتسافا

 لنظام القانوتن
ً
ي خلقا

ي لايعتن
العيتن

، ويتوفر أنسجامها.  ي
تبة عن عقد الرهن وأنشاءها حت  لا تتنافر أجزاء البناء القانوتن  المي 

 لضوابط  
ً
ي أساسها على الملكية العقارية المقيدة بالسجل العقاري وفقا

أن الضمانات القانونية للدائن المرتهن تستند فن
عية،   وير أو مخالفة الأصول الشر ن عية والنظامية، وبخلاف ذلك لا يعتد بوجودها ويمكن ألغاء قيدها من خلال الطعن بالي  الشر

 لنظام التسجيل, فأن وعلى هذا الأساس تتحقق الضمانات ال
ً
قانونية للدائن المرتهن، فأذا كانت الملكية العقارية مستقرة وفقا

ي ضمانات حقوق الدائن المرتهن  
أستقرارها ينعكس على أستقرار وتقوية ضمانا الدائن المرتهن، وإذا ألممنا الجوانب الشكلية فن

 لمخاطر الأئتمان للقانون من توثيق العقد المرهون وقيده بالسجل العقاري واستوثقنا مما  
ً
يبلغه من عظيم الأهمية، ودرءا

 أعتيارها نقطة أنطلاق للممارسة الدائن الموضوعية اتجاه الغي  من خلال تحقق نقطة توازن  
ً
الحديث، وعرفنا ما كان من أمرا

ي مصلحة احدهما ع
 من عدم التضحية فن

ً
ن كل من مصالح الدائن المرتهن والمدين الراهن، أنطلاقا لى حساب الآخر، فأذا كان  بي 

نظام الرهن العقاري قد خول للمدين الراهن الأنتفاع بالعقار المرهون والتصرف به دون أن يستغرق القوة الأئتمانية للعقار 
محل الرهن، بالمقابل منح للدائن المرتهن ضمانات أساسية للحصول على حقه وأستيفاء دينه بما وفره النظام من ضمانات  

ي 
ي نتناول من خلال    موضوعية فن

مواجهة المدين والغي  كحق التقدم والتتبع وهذا ما ستناوله بالمطلب الأول، أما المطلب الثاتن
 فاعلية هذه الضمانات اتجاه ملحقات الرهن. 

 المطلب الأول: فاعلية الضمانات الموضوعية بحق الدائن المرتهن. 

مكان المدين الراهن أن ينتفع من ملكية العقار المرهون وحيازته والتصرف فيه كيفما شاء ينطوي على  إبأن  نلاحظ  
  
ً
ن  نقطة ارتكز عليها المنظم السعودي عندما منح للدائن ضمانا ن المرتهني  ي استيفاء دينه من خلال تقدمه على الدائني 

لحقه فن
الأعتبارات  إلى  يرجع  الفقه  بعض  نظر  المبدأ حسب  هذا  تأيد  أو  الطرح  هذا  تأصيل  لأن  يدا كانت،  أي  ي 

فن للعقار  وتتبعيه 
المنظم قد منح للمدين أمكانية  الأقتصادية فالرهن لايرد على مادة العقار، بل على  قيمته الأقتصادية العائدة له، لأن إذا كان  

 لأحكام نظام  
ً
 وفقا

ً
العقار مسجلا ي تنص "إذا كان 

الحادية عشر والت  المادة  للفقرة الأولى من   
ً
المرهون وفقا بالعقار  التصرف 

ي تشكل ضمانة أساسية 
امات والت  ن ي للعقار جاز التصرف فيه..." مقابل ذلك يفرض على المدين جملة من الإلي 

التسجيل العيتن
 حق الدائن المرتهن. ل

ن مصلحة الدائن المرتهن والمدين الراهن لابد الاحتكام إلى فكرة ضمانة حقوق الدائن   المرتهن  ولكي تستقيم الأمور بي 
ي وفر لها المنظم السعودي ضمانات تنصب على العقار  قبل

ة السليمة الهادئة والت  ة تسم الفي  حلول اجل الدين، وهذه الفي 
 من محافظة على 

ً
 (   23) الانخفاضوعلى قيمته المادية من  سلامته،كحالة مادية انطلاقا

ي نفسية الدائن المرتهن، إلا أن الضمانات الحقيقية      
ن لاحت أهمية هذه الضمانات من حيث إيجاد الطمئنينة فن وليئ

ز فاعليتها عند عدم استيفاء الدائن المرتهن لحقه المالىي بعد حلول   ي تير
ي عملية الأئتمان هي الضمانات الت 

ي تؤثر فن
والفعلية والت 

: أجله، ومن ثم فأننا نجد من هذ  ا الأطار فرصة نتناول فيها هذه الضمانات على النحو التالىي
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 :
ً
ي   اولا

ي التنفيذ على العقار المرهون يضل فن
ممارسة حق التقدم: مما لايجب أن يلف  الشك إليه، هو أن حق الدائن فن

ي شأن هذه المدة، إلا  
ة الهادئة للرهن، أي منذ نشأت الرهن وحت  حلول أجل الدين، فلا يثار صعوبة فن حالة سكون خلال الفي 

ام بوفاء دينه، آنذاك فأن   إذا حل أجل أستحقاق الدين، فإذا تعذر المدين ن عن الوفاء بمقتضيات الرابطة العقدية وتنفيذ الإلي 
 لكل  

ً
ي الغالب إلى الطرق الودية لحمل المدين على الوفاء بدينه، تلافيا

الدائن المرتهن سواء كان مؤسسة إئتمانية أو بنك يلجأ فن
ي قد يطول لسنوات  

  (24) عدةإجراء قضاتئ

الذي قد تنتهي إليه مؤسسات الإئتمان بكل أنواعها، أنه يسوغ الوقوف عند هذا الأحتمال  ذلك هو مضمون الحل  
ي معاملات الرهن العقاري وتشجيع الإئتمان لابد من  

وإلا ضاعت حقوق الدائن وضعف الإئتمان، ولضمان عامل الأستقرار فن
 : ي هذا النطاق على حلول أخرى رسمها المنظم السعودي، وهي

 - الوقوف فن

بدء، أن يتجاوب المدين الراهن مع الضوابط والقواعد المنظمة لتسوية وإعادة جدولة الدين    بادئ ذو   الأول: الحل  
وط مغايرة وأقساط مختلفة عما سبقتها، ومواعيد جيدة يتم الأتفاق عليه، ويحرر عقد جديد يحل محل العقد الأول،    لشر

ً
تبعا

م بإداء الدين  وبالتالىي إذا تم الأتفاق على هذه التسوية لا يمكن أن تصل البدا ن هة أن ينفذ على العقار المرهون، لأن المدين يلي 
امة.  ن ي الي 

ئ ذمته وينقضن  وتير

ي هذه الحالة  
، ففن : قد لايستجيب المدين لمتطلبات التسوية ومساعيها ويمتنع عن أداء الدين الحالىي ي

الثاتن الحل 
ي تنص بقولها  

 للأحكام المادة الحادية والثلاثون والت 
ً
 إلى اللجوء للأجراء التنفيذ على العقار المرهون سندا

ً
يكون الدائن مضطرا

ي لملكية نع الجير
 العقار المرهون وبيعه عند عدم الوفاء للدين".  " تتم اجراءات الين

ي لا داعي  
ي وفرها المنظم السعودي للدائن المرتهن والمتعلقة بإجراءات البيع الت 

وعلى الرغم من هذه الأمكانية الت 
ي هذا المقام لكونها جوانب إجرائية تمت الأحالة بموجبها للنظام التنفيذ، لكن لا محيص من الوقوف على بعض  

لذكرها فن
ي جاءت بموجب نظام الرهن العقاري

ي وهذا ما نستشعره من خلال المادة التاسعة    النصوص الت  وتتعلق بنتائج البيع الجير
 للنظام ودفع ثمنه إلى  

ً
 وفقا

ً
يا  جير

ً
ي الرهن العقاري المسجل لبيع العقار المرهون بيعا

ي جاء بمقتضائها " ينقضن
والثلاثون والت 

ي المحكمة"
ي حساب بنكي فن

 لمرتبة كل منهم أو إيداعه فن
ً
ي واقع الحال أن هذه النصوص تضعنا أمام    الدائن المرتهن وفقا

وفن
ي واقع الأمر أن الرهن العقاري لايمكن  

ي بأنقضاء حق التقدم؟ فن
ي ؟. أم ينقضن ي الرهن بالبيع الجير

ي هل ينقضن
التساؤل الآت 

ز ثمن البيع الناجم عن قيمة ي للعقار المرهون يير ي، فالبيع الجير  المتصور انقضائه من خلال البيع الجير
ً
ية    ضمنيا الإحالة الجير

 على القيمة  
ً
ي الرهن. وذلك استنادا

ي من خلاله الدائن المرتهن دينه حسب مرتبتة فن
ي للعقار من خلال المزاد يستوفن فالمشي 

تبة عن البيع وهذا ما يمكن أن يستنتج من خلال مقتضيات المادة   السالفة الذكر من النظام.  الأولى. النقدية المي 

 لمبدأ المساواة  
ً
ن تجاوزا ء قبل بقية الدائني  ي

ي دينه من ثمن الشر
من الواضح من هذا النص أن الدائن المرتهن يستوفن

ي حدود هذا الأطار يمكن للدائن ممارسة حق التقدم الذي منحه النظام على القيمة المالية للعقار 
ي حققها الرهن للدائن، وفن

الت 
ي 
ن العيتن أي الرهن إلى قيمة نقدية، وهذا يفيد بأن الدائن المرتهن لا يمارس حق التقدم على العقار   المرهون بتحويل محل التأمي 

  ،
ً
 أو أمتيازا

ً
 من كافة التكاليف عليه، سواء رهنا

ً
ي متطهرا  ينتقل الى المشي 

ً
يا المرهون ككيان مادي، فالعقار المرهون بعد بيعه جير

ن على العقار تنقل فالدائن لا يمكن الرجوع إلا على الثمن وهذا ما ه ، لأن كافة حقوق الدائني  ي
 لفكرة الحلول العيتن

ً
و إلا تطبيقا

 . (25)الى ثمن العقار المرهون

  
ً
ا  مباشر

ً
إنقضاءا الحالة  ي هذه 

بأنتفاء محله الأصلىي ويكون فن ي 
ينقضن الرهن  بأن  السابق نرى  التساؤل  وللأجابة على 

ي  
ء    بها،بجانب حالات أخرى ينقضن ي

، كهلاك الشر ي وكلىي
 أشار ما    المرهون، وهذا بغض النظر عن وفاء الدين المضمون بشكل آتن

ي هذا  
ي الرهن المسجل بهلاك محله وتداعي أحكام هلاك الرهن المنصوص عليه فن

إليه المادة الثانية واربعون بقولها "ينقضن
ن وللدائن   ي حالة تعدد الدائني 

يعا بأن حق التقدم لا يمارس إلا فن  وتشر
ً
النظام". أما مايتعلق بحق التقدم، فأنه من الثابت فقها

 . (26) المادييس على كيانه ممارسته على قيمة العقار ول

ن حسب   ،  كما أن للدائن أن يتقدم على الدائني  ي يد الغي 
ي يد المدين الراهن أو فن

مرتبتيه سواء كان العقار المرهون فن
ي النص السالف الذكر بأن لايشي  الى انقضاء الرهن بهلاك المرهون,فالدائن المرتهن يمكنه ممارسه حق  

فإن الاصل فيما ورد فن
ن أو التعويض المستحق بسبب اله لاك,خاصه وأن حق التقدم يمارس على القيمة  التقدم على قيمة العقار المادية أو مبلغ التأمي 

ي ، فإن هذه 
بالرهن على نظام التسجيل العيتن المادية للعقار وإذا كان المنظم السعودي  قد أحال إجراءات القيد المتعلقة 
 من  

ً
ن انطلاقا ه أساسية  يتحدد من خلالها مرتبة الدائن المرتهن وحقه بالتقدم على الدائني  ن المادة الأولى  الإجراءات تشكل ركي 
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ي  
 من قاعدة أساسية )السابق بالتسجيل السابق فن

ً
من نظام الرهن العقاري , فحق التقدم يمارسه الدائن حسب مرتبته انطلاقا

التوزيــــع( ن    (27)التقدم عند  بي  المزاحمة  تنظيم  الى  السعودي قد سعى من خلالها  المنظم  فأن  المذكورة  للقاعدة   
ً
، واستنادا

ي السجل العقاري لاتاريــــخ  
 على تاريــــخ القيد فن

ً
ن معتمدا ي الدائني 

ن مع اعطاء حق التقدم بالتسجيل أولوية الوفاء عن باف  الدائني 
 نشوء الحق. 

الأسبقية   بالتسجيل  )الأسبقية  بأن   
ً
ابدا المعتن  قاعدةوليس  المنظم    بالوفاء(  إستبعدها  حالات  فهناك  مطلقة، 

 عن    ،(28)  القانونوأستثناها من هذه القاعدة لأسباب تعود إلى نص  
ً
ي    ،(29)  إرادة الأطرافأو نزولا

 بالمبادئ العامة فن
ً
أو أعمالا

ن المدين والدائن   . (30) المرتهنالقانون كحالات الغش أو التواطؤ بي 

ي حق التقدم وممارسته من طرف الدائن المرتهن لابد من الوقوف على  
وقبل أن نخلص لهذا الأستدلال فيما يتعلق فن

ي ضوء قواعد واحكام الأفلاس وقد نصت المادة )
ن  121هذا الحق فن ( من نظام المحكمة التجارية " على كل من يجد بيده رهي 

 او مرهونا لبياع المذكور ويعطى
ً
ء بعد مطلوب المرتهن يضم الى    سواء كان عقارا ي

للمرتهن كامل دينه من ثمن الرهن فإذا زاد سر
موجودات المفلس، وأي نقص يرجع المرتهن بما ينقص على موجودات المفلس مع بقية الديانه بقدر ما ينقص" فعلى الرغم  

ام الأولية للوف يره لعدم وجود نظام  من صراحة النص السالف الذكر فأنه لا يرد ما يفيد حق التقدم أو احي  اء وهذا يمكن تير
م الصمت حول ممارسة حق التقدم   ن ي للعقار، وعليه نجد بأن النص الي 

خاص بالرهن المسجل أو وجود نظام للتسجيل العيتن
ي  
ي فن
ن المدتن ي ضوء نصوص نظام المحكمة التجارية، أمام غياب أنظمة عقارية متعلقة بهذا الشأن, ناهيك عن غياب التقني 

فن
ي  المملك

الت  يعية  التشر الحركة   مع مرحلة 
ً
اكير تلائما المذكور لكي يكون  النص  السعودية، وعليه فلابد من مراجعة  العربية  ة 

 تشهدها المملكة العربية السعودية. 

يعات   ن الأفلاس قد عقدت عقدة لواء النصر لحقوق الدائن المرتهن وصيانتها وحمايتها، إلى أن تشر وإذا كانت قواني 
الفرنشي  للقانون  بالنسبة  الحال  هو  والأجتماعية كما  الأقتصادية  التحولات  لتواكب  الحديثة  ، وقانون صعوبة   ( 31)الأفلاس 

ي  المقاولة المغرتر
يعات قد تضمت نصوص قاضية بما لا يتلائم مع مصلحة    (32) وع نظام الأفلاس السعودي، فهذه التشر ، ومشر

الدائن المرتهن، ويرى بعض شارعي التقنينات المتقدم بيانها بأن وظيفة الرهن ونظرية التأمينات العينية بشكل عام قد تعرضت 
ص من فاعليتها وتراجعها، وقد حاولت تقنينات الأفلاس الحديثة  لنوع من المساس بفعل ظهور معطيات جديدة أدت الى الأنقا

 أو الذي تردى وضعها المالىي  
ً
ة ماليا ء للتاجر أو المنشأة التجارية المتعير ي سبل التخفيف من وطأة المركز الشي

ب بسهم فن أن تصرن
يعات بتعطيل المتابعة الفردية للدائن المرت هن من خلال القضاء، الذي بدوره هو  بسبب سوء ادارتها، فقد قضت هذه التشر

ن   ة، وهذا ما يؤدي بأصحاب الرهون العقارية أو دق التعبي  الدائني 
من يحدد هذه المتابعة لغايات تصحيح مسار المنشأة المتعير

ي يتطلبها القضاء بعد صدور الموافقة على التسوية، ولا يمكن  
ن بالخضوع بالآجال الت  ن إلى أن يصبحوا ملزمي  لهؤلاء  المرتهني 

ي العقد، مما يؤدي  
ي وقت لاحق عن الأجل المحقق فن

ن المطالبة بحقوقهم والتنفيذ على العقار المرهون إلا فن ن المرتهني  الدائني 
ذلك الى سقوط الضمانات المتعلقة بالمتابعة الفردية من طرف الدائن المرتهن كحق التقدم وهذا ما يفيد بأن الآجال المتعلقة 

ي حالة ان لجأ الى التسويةباستحقاق الدين ووفا 
 .  (33)ئه المنصوص عليها بالعقد اصبحت غي  ملزمة للمدين الراهن فن

ي المادة  
وع نظام الأفلاس والذي نص فن ي النظام السعودي ما جاء به مشر

ومن أستدلالات تعطيل حق التقدم والتتبع فن
  " ن : " للمدين عند طلب افتتاح اجراء التسوية الوقائية أن يطلب من المحكمة تعليق مطالبات الدائني   على مايلىي

الخامسة عشر
وع نفسه على  21ونصت كذلك المادة    على طلب    من المشر

ً
 بناءا

ً
ن يوما ة لاتزيد على تسعي 

" للمحكمة تعليق المطالبات لفي 
 أخرى..." وبــهذا يكون المنظم السعودي قد عطل المطالبة الفردية لدائن المرتهن  

ً
ن يوما ة لثلاثي 

المدين ولها تمديد هذه الفي 
 (.. 34)بعد فشل التسوية الوقائيةحيث لايمكن لهذا الاخي  التنفيذ على العقار المرهون واستيفاء ديونه الا 

 على مضمون نصوص  
ً
ن يخضعون لوقف المتابعة الفردية بحكم القضاء استنادا ن المرتهني  ومما لا شك فيه فأن الدائني 

ي التحولات الأقتصادية، ووقف  
ن الأفلاس المتأثرة فن ي تطورت قواني 

يعات الت  ه من التشر وع قانون الأفلاس السعودي وغي  مشر
ي حالة التسوية بحيث لا ي 

ي ضوء  المتابعة الفردية فن
 ان يبيع العقار المرهون كما كان عليه الأمر فن

ً
 عقاريا

ً
مكن للدائن المرتهن رهنا

ي المادة  
 نظام المحكمة التجارية السعودي والذي كان قد منح هذه الأمكانية للدائن المرتهن فن

ً
أنظمة الأفلاس التقليدية وتحديدا

210. 
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للتاجر او المنشأة   أن القيام بأن إجراء يتعلق بالتنفيذ على العقار المرهون قد يؤدي الأخلال بالنشاط الأقتصادي 
 عن أن تعطيل كل من حق التقدم والتتبع كأدوات للمتابعة الفردية يؤدي الى التعارض مع  

ً
التجارية، ويحول دون متابعته فضلا
 طابع الجماعي لإجراءات الأفلاس  المتابعة الجماعية أو المتابعة ذات ال

مما نتج عن ذلك المساس بالتأمينات العينية وتراجع الأقبال عليها والبحث عن ضمانات قانونية جديدة، وهذا ما  
الوحدات   ن  بي  العلاقة  الى  تنظر  أصبحت  للأفلاس  الحديثة  يعات  للتشر الجديد  ي 

القانوتن النظام  فلسفة  بأن  بالقول  دفع 
واحدة،   وحدة  تشكل  انها  على  والاجتماعية  متعارضة الاقتصادية  مصالح  بينهما  ومدين  دائن  ن  بي  علاقة  عن  عبارة  وليس 

ي بناء المنشأة 
 من المنشأة وله دور فعال فن

ً
يعات تنظر الى الدائن على أنه جزءا ومتنازعة بسببها، فأن أحكام وقواعد هذه التشر

من أهم  الأجتماعية  المصالح  وحماية  الأقتصادية  والتقلبات  الهزات  من  انقاضها  على  اع    والعمل  ن الين أسباب  على  الوقوف 
اماتهم وتقريرها من خلال   ن ن والي  ن الدائن ومصالح المنشأة. وهذا ما يتطلب ويفرض التوقف عن حقوق الدائني  والتعارض بي 
النظر الى معايي  ومقاييس تطورها بالزمن القصي  والمتوسط والبعيد، لأستجلاء ما هو سهل التجاوز، وما هو بنيوي هيكلىي  

ي ال
ن مواجهته بإجراءات وتدابي  خاصة. وبعبارة اخرى يجب اعتبار اثر حمايتها بقوة او بمرونة لفائدة استمرار  مستمر فن زمن تتعي 

ي تعمل على  
الت  الدول  ي 

ن الافلاس فن ي قواني 
النظر فن اعادة  ، وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال 

ً
التجارية والعمل معا المنشأة 

وتطورا لتحولات  يعىي 
التشر الجانب  نظام  مسايرة  وع  لمشر باضافة  ي  والمغرتر الفرنشي  يــــع  فالتشر والاجتماعية  الاقتصادية  ت 

ي التأمينات العينية، من خلال الاتفاقات 
يعات قد قلصت مظاهر فاعلية كل من التقدم والتتبع فن الافلاس السعودي، فهذه التشر
القانونية النصوص  أو بموجب  القضاء  أما من  ن  الدائني  المفروضة على  ن للبحث عن ضمانات  والتنازلات  بالدائني  ، مما أدى 

ع    (. 35)جديدة لديونهم إلا أن هذه الضمانات لم تحقق فلسفة المشر

: حق التتبع  
ً
 ثانيا

ي حالة انتقال العقار من يد المدين  يشكل هذا الحق أداة وضمانه من  
ضمانات حقوق الدائن المرتهن للاستيفا حقه فن

 على امكانية التصرف الذي منحها المنظم للمدين الراهن كما سبقت الاشارة اليه وهذا ما نصت عليه  
ً
، استنادا الراهن الى الغي 

ون من نظام الرهن العقاري بقولها " للمرتهن ح ي يد أي حائز له للاستيفاء  المادة السادسة والعشر
ق تتبع العقار المرهون فن

حقه منه عند حلول الوفاء به وفقا لمرتبته" ليس من حاجة الى التعليق على هذا النص مع صراحة مدلوله اكير من بيان بان  
 للعقار الم

ً
ون بقوله " يعد حائزا ي المادة السابعة والعشر

رهون كل من انتقلت اليه  الحائز الوارد بالنص قد اشار اليه المنظم فن
 للرهن دون ان يكون مسؤول مسؤولية شخصية  

ً
 عليه قابلا

ً
بعد الرهن / لأي سبب من اسباب ملكية هذا العقار أو حق عينيا

 عن المضمون بالرهن". 

ي المادة السابقة للأهمية  
يعات لتحديد دلالة الحائز فقد ادركه المنظم السعودي فن أن ما تخلفت عنه بعض التشر

التملك   أسباب  وفق  العقار  تملك  من  هو  السعودي  المنظم  نظر  ي 
فن ،فالحائز  ي 

ضمتن أساس  على  ة  تفسي  لكل  واستبعاده 
ي  
ي المادة الثامنه من نظام التسجيل العيتن

ي سجل العقار اذا كانت  المنصوص عليه فن
ي نصت على " تقيد الحقوق العقارية فن

والت 
يعة الأسلامية..." وبــهذا فالحائز   ي تقرره الشر

قد نشأت أو تقررت لسبب من اسباب اكتساب الحقوق العينية على النحو الت 
عية وهذا ما لا يجب ان يرف  الشك اليه أن هو   الحائز على الرغم مما درج  للعقار المرهون هو من تملكه وفق الضوابط الشر

تب لهم حقوق عينية متفرعة عن حق الملكية كحق   ه، ممن يي  عليه تعبي  الاصطلاح الوارد بالنص لا يوجه حق التتبع إلى غي 
ي اصلها حقوق مؤقته لا تخضع للتتبع، من الدائن المرتهن، ومن ثم فقد اوجب  

الأنتفاع والمساطحة والارنفاق فهذه الحقوق فن
ي ممارسة حق التتبعنظام الر 

 . (36)هن العقاري ان لايتعدى المالك الجديد للعقار المرهون فن

ي تفيد بأن الدائن المرتهن لا يمارس  
أن الأحتكام الى ما سبق طرحه من جهة وصراحة النصوص من جهة اخرى والت 

ي  
ي تبعىي وحق عيتن

ن حق عيتن اع ما بي  ن
ي نشوء الين

ي غاية الأهمية يكمن فن
هو    أصلىي حق التتبع إلا اتجاه المالك الجديد له دلالة فن

يعات   حق الملكية وبالتالىي يسقط حق التتبع إتجاه الحقوق العينية الأخرى. وإذا كان هناك لفيف من الفقهاء يساير بعض التشر
ة من ركائز  ن : هل يعتير حق التتبع صلاحية وركي  ويعتير حق التتبع صلاحية قائمة بذاتها فلا بد من الوقوف على التساؤل التالىي

لىي حقيقة موقف المنظم السعودي للأجابة عن  العينية من جهة أخرى؟ لابد أن تستج  تجهة، والتأميناالرهن العقاري من  
 هذا التساؤل لأهمية ايجابته بمكان. 
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يتجزأ من    لا 
ً
التتبع جزءا بأعتبار حق  يعات  الفقهاء والتشر لفيف  قد تماسر مع  السعودي  المنظم  فأن كان موقف 

يعية هذه حقيقة   الحقيقة الثانية فإن صلاحية التتبع    مأولى، أالتأمينات العينية فأن ذلك لا يستقيم مع رؤية المنظم التشر
 تتنافن مع فكرة انقضاء الرهن وهذا يتطلب منا الوقوف على كل حقيقة من هذه الحقائق.  

 على انه من آثرها والدلالة  
ً
يعيا ن اثبات عدم اعتبار حق التتبع من مقومات الرهن وأن ثبت تشر الحقيقة الأولى: يتعي 

ي نصت  
ي فقرتها الأولى من نظام الرهن العقاري والت 

ي تعريفه للرهن للمادة الأولى فن
على ذلك ما نص عليه المنظم السعودي فن

ن له سجل ويكون له  " عقد الرهن المسجل يسجل وفق احكام ه  على عقار معي 
ً
 عينيا

ً
ذا النظام يكسب الدائن المرتهن حقا

ي اي يد يكون" ومن خلال هذا النص لا وجود  
ي استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار فن

ن فن بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائني 
 بل يعود الى اكير من مائة سنة خلت ا

ً
ي آواخر القرن التاسع  بداهة لحق التتبع وهذا التصور ليس حديثا

 فن
ً
و يزيد وظهرت تحديدا

ي على انه ليس من مهمته، وعلى هذا الطرح يمكن أن 
عشر لدى لوران الذي يرى بأن حق التتبع وأن كان من أثر الحق العيتن

ي دون التتبع
 . (37)نتصور وجود الحق العيتن

وهذا ما أكدته المادة الأولى كما سبقت الأشارة من النظام الرهن العقاري، ثم بعد ذلك ذهب البعض بأعتبار حق  
ز حق التتبع كحق مكمل لحق التقدم وهو غي    ي لا يمكن ان توجد بدونه وهكذا يير

التتبع وسيلة لدعم التأمينات العينية والت 
ي العقار  مؤثر وغي  حاسم  ، ويعتير البعض أن حق التت 

ي حالة تصرف الحائز فن
بع يعتير حقا قائما مادام لا يمكن ممارسته إلا فن

ي مواجهة الحائز الاول، وهذا ماأشارت إليه المادة  
ي بل فن

ي او الحائز الثاتن   93المرهون ، حيث انه لا يتم حق التتبع ضد المشي 
ن المستفدين من حق التتبع ممارسة هذا الحق إلا  الفرنشي ، وعليه فلا يمكن  1985يناير   25الفقرة الرابعة من قانون  للدائني 

ي حالة قيام المتصرف إليه أي الحائز بالتصرف بالعقار محل التصرف إلا إذا انتقل إلى حائز جديد 
 . (38)فن

التقدم   اهتمامه على حق  انصب  فقد  الرهن  لعقد  بتعريفه  السعودي  المنظم  الى موقف  بالنظر  الثانية:  الحقيقة 
ي حد ذاته ينعكس على  

وطه ضمن اثار الرهن اتجاه الدائن المرتهن وهذا فن ي التعريف ونظم أحكامه وشر
وتجاهل حق التتبع فن

ي  
التتبع لا ينفن ي انقضاء  انقضاء الرهن بذاته، عدم ممارسة حق 

التتبع لا يعتن وجود الرهن أو يدل على أنقضائه لأن انقضاء 
، والانقضاء   ي التقدم وبالتالىي انقضاء الرهن، لكن إنقضاء التقدم يؤدي إلى إنقضاء الرهن وهذا ما يثي  إشكالية الانقضاء التدريحر

يعية من حيث التناسق فأ ن لاحت ملائمة هذا الطرح مع النصوص التشر ، وليئ ي  المباشر
نه لا بد من توضيح ذلك، عندما ينقضن

، وينتهي الحق التبعىي سواء حق التقدم او   ي الحق التبعىي
 دون تعويض، أو بإتحاد الذمة فن

ً
الرهن العقاري بهلاك العقار هلاك كليا

ي الرهن المس 
ن بقولها "ينقضن ي الرهن بهلاك محله وهذا ما نصت عليه المادة الثانية والاربعي 

جل بهلاك  التتبع لكن لا ينقضن
ي هذا الإطار بأن عندما يتحقق سبب إنقضاء  

ي عن البيان فن
ي النظام" وغتن

محله وترع أحكام هلاك الرهن المنصوص عليه فن
ي هلاك العقار المرهون مع  

ي المرحلة الأولى يسقط التتبع فن
، ففن ي ي إلا بشكل مرحلىي وتدريحر

الرهن بأن هذا الانقضاء لا ينقضن
 فكيف يسوغ القول بأن المنظم  بقاء حق التقدم، وإذا كان ا

ً
ي يشكل خطوة ملحوظه لأنقضاء حق التتبع أولا لأنقضاء التدريحر

؟ من الواضح أن واضعىي نظام الرهن العقاري لم ينظروا الى تصنيف   ي ن الأنقضاء المباشر والأنقضاء التدريحر السعودي يفرز ما بي 
ة وأسباب تدريجية وأنما جاء  المنظم بتعدد اسباب الأنقضاء على أساس أنها كلها أسباب   أسباب الانقضاء إلى أسباب مباشر

ة وهذا ناتج من اهتمام المنظم السعودي بالنتيجة المستخلصة من الانقضاء وربطها بالاسباب وهذا ما يتفق وطبيعة  مباشر
المنطق ي 

ينافن الذي  الطرح  السعودي الى هذا  المنظم  قاد  العقاري وأنما  الرهن  ي نظام 
الواردة فن بيان    النصوص  وقصوره عن 

 بأعتبار أن المنظم قد شد أسباب الأنقضاء دون 
ً
حقيقة لا مفر منها هو ارتباط السبب بالنتيجة، وهذا الطرح لا يستقيم احيانا

ن من النظام بقولها " لحائز العقار المرهون حق   ي فعلى سبيل المثال ما نصت المادة ثلاثي 
 الأنقضاء الكلىي والجزتئ

ن ن بي  التميي 
ه   للحائز حت  اجراء بيع العقار المرهون، وله أن يعود بما دفوعه على المدين    تطيهي 

ً
من كل رهن مسجل ويكون هذا الحق قائما

ي  
التتبع لقاء تواصل وجود الرهن فن ي حق 

ي المرحلة الأولى ينقضن
ي بشكل كلىي وفن

ن بأن الرهن لا ينقضن الراهن فهذا النص يبي 
ي انتظار سقوطه وإنقضائ

، وما تفسي  هذا الا بالقول بأن حق التتبع لا يعد جزء من ماهية الرهن  حدود حق التقدم فن
ً
ه لاحقا

 العقاري والتأمينات العينية بشكل عام.  

 : ي
 مدى إمكانية الدائن المرتهن من ممارسة حق التقدم والتتبع إتجاه ملحقات الرهن العقاري.   المطلب الثان 

إذا كان نظام الرهن العقاري قد منح للدائن المرتهن بموجب عقد الرهن المسجل حق التقدم والتتبع للعقار المرهون 
ي هذا الأطار يكمن مدى فاعلية هذه الضمانات 

، فالسؤال المطروح فن ن ي حالة مزاحمة الدائني 
ي حالة انتقاله الى يد الحائز أو فن

فن
ي حالة  

لجأ إلى أنشاء حقوق عينية مؤقته    إذا قام هذا الاخي  بالتصرف بملحقات الرهن من جهة أو    إذا اتجاه المدين الراهن فن
أن الاجابة على هذا التساؤل يتطلب منا تحديد فكرة الوحدة المادية    العقار؟كحق الأنتفاع او الأرتفاق بعد نشوء الرهن على  
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ي تطبيق  
ي بقوله )تعد وحدة العقارية فن

ي نص عليها المنظم السعودي بالمادة الرابعة من نظام التسجيل العيتن
لهذا العقار والت 

ي منطقة عقارية واحدة وتكون مملوكة    ل. ك1احكام هذا النظام:  
قطعة من الأرض بما عليها من بناء وغراس وغي  ذلك تقع فن

 لشخص أو أكير دون أي فصل... ". 

أن النص السالف الذكر ما هو إلا دلالة واضحة على حق الملكية مع مراعاة المحافظة على وحدتها من خلال الأرتكاز  
ي تشكل قرينة 

ي تحقق الوحدة المادية للعقار أي الأرض وما عليها، لكن الوحدة القانونية للملكية والت 
على فكرة الاندماج الت 

ضة يمكن اثبات عكسها من خلال انش  ي انشأت  مفي 
ي والأغراس من طرف غي  المالك مع مراعاة تسجيل الحق الت 

اء المباتن
ي  
ي تتطلب تخصيص صحيفة فن

قانونية وتنظيمية والت  العقارية لأبعاد  الوحدة  السعودي قد حدد  المنظم  بموجبه، وبما أن 
ي ت
ي والت 

 للمادة السادسة من نظام التسجيل العيتن
ً
نص " يخصص لكل منطقة عقارية  السجل العقاري لكل وحدة مستقلة وفقا

اعادة هذا  التنفيذية كيفية  اللائحة  ن  امات وتبي  ن
الحقوق والالي  بها  تقيد  لكل وحدة عقارية  تفرد فيه صحيفة  سجل عقاري 

ي او معدات أو منقولات قد تكون قيمتها  
السجل، من هذا المنطلق بأن الارض وما عليها من ملحقات منقولة سواء كانت مباتن

ار بقيمة العقار المرهون، وبما أن  المادية اع  لى من قيمة الارض مما يدفع بالمدين التصرف بها مستقلة عن العقار بقصد الأصرن
للمدين الراهن أمكانية التصرف بالعقار المرهون فقد يسعى الى انشاء حقوق ارتفاق على العقار مما يؤدي الى انخفاض قيمته  

تهن ان يعتمد على كل من حق التتبع والتقدم لضمان حقه فليس هناك افضل من  وامام هذه التصورات لا يمكن للدائن المر 
 يلجأ الى دعوى عدم نفاذ التصرفات.وهل يمكن إعتبار دعوى عدم النفاذ ضمانة حقيقية للدائن المرتهن لحماية حقوقه؟

ن    للدائني 
ً
 عاما

ً
ي تشكل ضمانا

إذا كان منطق دعوى دعم نفاذ تصرفات يتأسس على حماية الذمة المالية للمدين الت 
ي كامل حقوقه من الذمة المالية للمدين، فإن هذه الدعوى يمكن أن تكون  

 لقاعدة أساسية تفيد بأن للدائن أن يستوفن
ً
إستنادا

ة تتجه  وسيلة لحماية حقوق الدائن المرتهن عندما ت  تعرض حقوقه للتعدي من طرف المدين خاصة إذا كانت التصرفات الأخي 
 خاصة للدائن المرتهن، وبعبارة أخرى يمكن لدعوى عدم 

ً
نحو إضعاف القيمة الاقتصادية للعقار المضمون الذي يشكل ضمانا

 النفاذ أن تكون وسيلة لحماية الضمان الخاص للدائن المرتهن. 

وإذا كان المنظم السعودي قد أوجد بعض الحلول لحالات التعدي على العقار المرهون من طرف المدين المؤدية  
ي بعض الأحيان مع مصلحة الدائن المرتهن، ناهيك  

إلى إضعاف قيمة المرهون الاقتصادية، إلا أن هذه الحلول قد لا تتناسب فن
يعات المقارنةعلى أن الفقه ذهب إلى تفسي  النصوص والأحكام الق ي تداولتها التشر

(  39)انونية المتعلقة بدعوى عدم النفاذ والت 
 ، فمن حق هؤلاء أن يسلكوا طريق هذه الدعوى  

ً
 أو مرتهنا

ً
 أو ممتازا

ً
 عاديا

ً
على أنها هي إمكانية وجدت لكل دائن سواء أكان دائنا

ام فلا يمنع الدائن من رفع هذه الدعوى بعلة أنه   ن ، أو مهما كان طبيعة الإلي  ي
مهما كان سند دينهم، واقعة مادية أو تصرف قانوتن

 . (40)و دائن مرتهندائن ممتاز أ

ومن هذا المنطلق فإن هذه الدعوى تعد إمكانية متاحة ووسيلة فعالة للدائن لأنها لا تعد دعوى تنفيذية، ولهذا ليس  
  ،
ً
 تنفيذيا

ً
ط بأن يتضمن الدين سندا وط المتعلقة بالدين مثل تقدير قيمته أو استحقاق ادائه كذلك لا يشي  ر حول الشر هناك مير

 أو قد حل أجله. 

ي نطاق المنقولات الملحقة  
 فن
ً
وقبل التطرق لفعالية دعوى عدم نفاذ التصرف لحماية حقوق الدائن المرتهن وتحديدا

ي يرجع أصلها إلى الفقيه الفرنشي بوتيه  
 على تأصيل هذه النظرية أو هذه الدعوى الت 

ً
بالعقار المنقول لا بد من الوقوف مبدئيا
ي وقته   أساس أن يعامل المنقول المرتبط بالعقار معاملة العقار، وعليه قد تأثر الذي تأثر بالواقع الفرنشي الذي كان س

 فن
ً
ائدا

المادة   نص  خلال  من  الملامح  واضحة  ي كانت 
الت  النظرية  بهذه  الفرنشي  ي 

المدتن عقارات    (. 522)القانون  تعد  وبالتالىي 
ها من الأشياء المنقولة المرتبط ي هذا النطاق نظام الرهن  بالتخصيص كل من الأدوات والحيوانات وغي 

ة بالعقار وقد أشار فن
العقار المرهون من أبنية   )ملحقاتالسعودي إلى هذه المنقولات من خلال المادة الخامسة عندما نصت بالقول يشمل الرهن  

يتفق على غي  ذلك دون إخلال   العقد مالم  بعد  تحسينات  أو  إنشاءات  وأغراس، وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من 
 بهذه الملحقات.(   ةغي  المتصلبحقوق 

ن    على زاويتي 
ً
الملحقات مرتكزا  من فكرة 

ً
إنطلاقا بالتخصيص  العقار  المذكور قد تعامل مع  النص  الواضح أن  ومن 

 أو قياس على خدمة العقار: أما الزاوية الثانية 
ً
ي هذا النص إلا تعدادا

  الزاوية الأولى : عندما تناول ما أعد لخدمة العقار وما ورد فن
لى الوحدة المادية ذات الطابع الاقتصادي للعقار من خلال التحامه المنقول بالعقار إذ من فانطلق المنظم منها للمحافظة ع

ي هذا الجانب إلا  
الصعب فصل كل منهما عن الآخر وأن تحقق الفصل يؤدي إلى تلف المنقول وما موقف المنظم السعودي فن
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ي المادة  
ي فن
ي الاردتن

يعات المقارنة ، فعلى سبيل المثال مانص عليه القانون المدتن بالقول ) يشمل الرهن    1330نهج نهجته التشر
اض المنقول   يعات تدعو إلى افي  ي ملحقات العقار المرهون من أبنية واغراس ، وعقارات بالتخصيص .....(فهذه التشر

التأميتن
يعىي من أجل التحقيق والمحافظة  على أنه عقار فما النص الوارد  

اض تشر ي نظام الرهن العقاري والسالف ذكره ما هو إلا افي 
فن

 على الوظيفة الاقتصادية للملكية العقارية من جهة والمحافظة على الوحدة المادية للعقار من جهة أخرى. 

 على قاعدة ارتباط الفرع بالأصل، نأخذ حكم الأصل فهي  
ً
 أصلا

ً
ن العقار والمنقول قائما وإذا كان الارتباط المادي ما بي 

ي القطاعات  
اء خاصة فن  للير

ً
ي  (41)  الاقتصاديةمصدرا

ي إطار تطور القطاع الصناعي وأثره فن
. لكن هذا المفهوم أصبح محل نظر فن

 بالأرض قد تكون قيمتها أكير منها أي أكير من  
ً
 ماديا

ً
ي فهناك العديد من الآلات والمعدات المرتبطة ارتباطا

الاقتصاد الوطتن
ي مكانه لا يمكن نقله دون تلف 

ء ثابت فن ي
ي الأصل هو كل سر

فإن الملاحظ يرى أن الصمت مخيم على    الأرض، وإذا العقار فن
ع فيما يتعلق بتحديد مفهوم متطور للعقار بتخصيص أو ما يعرف با لعقار الحكمي لكي يتعايش مع متطلبات التطور الذي  المشر

 بالأصل 
ً
يشهده النشاط الاقتصادي من تعاظم الأشياء، من منقولات وارتفاع قيمتها المادية فتعاظم ارتفاع قيمة المنقول راجعا

ه  . (42)اإلى شعة التحولات الاقتصادية والتبادل التجاري مما عزز القيمة المادية للآلات الميكانيكية وغي 

ي ذاتها ملحقات الرهن وفق نص نظام الرهن العقاري حيث تشكل هذه  
ي تشكل فن

وبالنظر للعقار بالتخصيص والت 
 على العقار وملحقاته، وبــهذا يمتد الرهن إلى المنقولات المخصصة لخدمة  

ً
 من الرهن والذي يعتير مسلطا

ً
الملحقات جزءا

 لإرادة المالك، وإذا كان محل الرهن أرض  
ً
 منها  العقار وفقا

ً
( ويدخل )تحسيناتبيضاء فإن كل إضافة إلى الأرض يشكل جزءا

ي ممتلكات الرهن؟ 
: وهو ما مدى صلاحية المدين الراهن للتصرف فن ضمن الرهن لكن هذا المحور يضعنا أمام التساؤل التالىي

يعىي حيث يك
اض التشر بالتخصيص قائمة بالأصل على الافي  ن  لقد سبقت الإشارة إلى أن فكرة العقار   مابي 

ً
ون المالك واحدا

العقار محل الرهن وتوابعه والرهن يطال الملحقات سواء كانت هذه الملحقات ملتحمة مادية بالعقار أو منفصلة، وبالتالىي  
، بوصفها من توابعه، وبالتالىي إذا تصرف المدين الراهن بها أو   ليس هناك داعي لنص عليها لكونها تأخذ حكم العقار الأصلىي

اض على التصرف الذي قام به المدين  حاول فك الا لتحام المادي لها مما يؤدي إلى إضعاف الرهن، فهذا يمكن للدائن الاعي 
الراهن لأنه يؤدي إلى انخفاض القيمة الاقتصادية للعقار المرهون مما يمكن للدائن اللجوء إلى الوسائل التحفظية لحماية حقه 

ن الراهن فدائن المرتهن لا يمكن له مزاولة حقه بتتبع على العقارات بالتخصيص،  والمحافظة على قيمة العقار أمام تصرف المدي
ي الثمن للمدين   ي حسن النية إلا أنه يمكن له أن يتقدم على الثمن بما له حق التقدم إذا لم يسلم المشي  إذا انتقلت إلى المشي 

 (. 43)الراهن

وطها، ويمكنه   ي انفرادي إذا توفرت شر
ي جميع الأحوال يكون للدائن حق اللجوء لدعوى عدم النفاذ كإجراء قضاتئ

وفن
بفصل  المدين  قام  إذا  ن  بي  ن  التميي  من    بد   لا  الطرح  هذا  المضمون وأمام  الدين  أجل  إسقاط  أو  الضمان  بتقوية  المطالبة 

ي ملك مالك العقار الأصلىي ولكنها تبف  ضامنة لحق  المنقولات المخصصة للرهن فإنها تفقد صفتها الع
قارية لأنها لا تعد فن

ي هذه الحالة لا  
ار المرتهن عندما يتم فصل المنقول عن العقار المرهون ففن الدائن المرتهن لان المالك الراهن قد يلجأ إلى أصرن

ار بمصالح الدائن وهذا الأخي  يمكنه أن يتم جم هذا التصرف إلا بقصد الإصرن ي حق الدائن  يي 
سك بدعوى عدم نفاذ التصرف فن

 بمبدأ  
ً
ن العقار متمسكا خاصة أن الدائن لا يمكنه ممارسة حق التتبع إتجاه المنقول إذا قام المدين بفك الإلتحام ما بينه وبي 

ي هذا الإطار فإن البيع الواقع على العقار بالت
خصيص بنقل الملكية  نسبية العقود على أن العقد لا ينفع ولا يصرن إلا عاقديه، وفن

ي يحتمي به، إلا دعوى عدم  
ن طرفيه خاصة أن الغي  يفتقد إلى أي أساس قانوتن  ما بي 

ً
 نسبيا

ً
ن المتعاقدين فإن أثره يبف  أثرا بي 

 النفاذ. 

ي نفس هذا الإطار يرى مرقص بهذا القول  
 على العقار وملحقاته فلا يجوز رهنها أو بيعها    )إذا وفن

ً
 ورادا

ً
كان الرهن رسميا

 إتجاه الدائن الذي بإمكانه أن يلجأ إلى دعوى عدم النفاذ إذا توفر  
ً
أو التصرف فيها وبالتالىي فإن أي تصرف بشأنها لايعد نافذا

وطها   . (44)شر

ي حالة تصرفات المدين المفلس، وقد أشار إليها من خلال  
أما بالنسبة لموقف النظام السعودي يلجأ لهذه الدعوى فن

ي نظام المحكمة التجارية، وكذلك التصرفات المتعلقة بالحقوق العينية وتسجيلها، فجعل الإخلال  
أحكام الإفلاس الواردة فن

. أم ي غي  نافذ تجاه الغي 
ا الوقوف على التعامل مع هذه الدعوى من قبل الدائن المرتهن فإنه يمكنه أن بتسجيل الحق العيتن

عي 
ي العقار المرهون، وبالوقوف على التأصيل الشر

ار فن ن له بأن تصرفات المدين تلحق أصرن يعتمد على هذه الدعوى عندما يتبي 
ي تعتمد على سوء النية والخديعة الذي يمكن أن يلجأ إليها ا 

ار الت  ي يمكن أن تكون الخدع أو الغرر أو لفكرة الأصرن
لمدين والت 

الدائن وكذلك هناك  المال عن  الكريم صلى الله عليه وسلم، فالتغرير إخفاء  الغش، وهذا ما نه عنه رسولنا  أو  التدليس، 

https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v23i1


 
 

- 107 - 
 
 

https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v23i1 

ي  
عية الت  ي تنهي عن الغرر بالغي  سواء كان هذا الغرر واقع على المال أو الجسد وهذا ما أشارت إليه القاعدة الشر

القواعد الت 
ار ( أما من الناحية القانونية فإن الفقه يرى بأن التدليس يتطلب وجود وضعية قانونية يحاول   ر ولا صرن تقول على ) لا صرن

ي تجاوز تطبيق القاعدة الملزمة  المدلس تفادي أثرها ونتائجها  
عية مما أدى إلى القول أن التدليس يعتن بإستعمال وسائل شر

عية قانونية أو تعاقدية، فإذا كان العقد   عية، فمن الجائز بأن تكون القاعدة الملزمة باستعمال وسائل شر باستعمال وسائل شر
ن  يعة المتعاقدين ويرى مجال التدليس لا يقتصر على تنفيذ الإلي  امات، أو تدعيم الضمان العام، ولكن يخص جميع المجالات شر
ء ي

 . (45)القانونية باعتبارها قاعدة عامة تفيد بأن الغش يفسد كل سر

ي  
ار بالعقار المرهون ومن التصرفات الت   على ما تقدم قد يلجأ المدين الراهن إلى بعض التصرفات بقصد الإصرن

ً
أستنادا

 على القيمة الاقتصادية للعقار، 
ً
ا  مباشر

ً
 بالعقار المرهون كإنشاء حق الارتفاق عليه بعد رهنه مما يكون له أثرا

ً
ارا قد تلحق أصرن

 لبي
ً
عه والتنفيذ عليه خاصة عندما يكون محملا بحق الارتفاق ، فهذا الأخي  لا يمكن للدائن المرتهن  فهذا الحق قد يكون عائقا

ي المال  
 بعدم التصرف فن

ً
اما ن ي هذا الإطار يرى الفقه بأن الرهن يولد إلي 

ممارسة حق التتبع عليه لأنه غي  قابل للبيع بالمزاد، وفن
ام أساسه  ن ي لحق التقدم لأن المدين الراهن يتعهد  المخصص بالوفاء بالدين، وأن هذا الإلي 

حق التتبع ، بل هو الأساس القانوتن
ي هذا المال يكون تصرفه غي  نافذ بحق الدائن المرتهن، وإذا رتب  

إذا ما رهن بأنه يخصص  بعص ماله لوفاء دينه، فإذا تصرف فن
 بحق الدائن الأول بم

ً
 على العقار فإن هذا الرهن لن يكون نافذا

ً
 جديدا

ً
. (46)قتضن احتفاظ الدائن المرتهن الأول بحق التقدمرهنا

ي نطاق أحكام نظام التسجيل بشكل عام  
. ونظام الرهن العقاري بشكل خاص، ولبيان (47)إلا أن هذا الطرح قد لا يمكن تصوره فن

ي  
ن رهن العقار المسجل، والغي  مسجل وفق أحكام المادة الحادية عشر من نظام الرهن العقاري والت  ن بي  ذلك لا بد أن نميي 

ي للعقار جاز التصرف فيه  1تنص على )
 لنظام التسجيل العيتن

ً
 . إذا لم يمكن العقار مس 2. إذا كان العقار مسجلا وفقا

ً
جل وفقا
ي عقاره المرهون ما لم يتفق على خلاف ذلك، ووثق ذلك  

ي للعقار، فلا يجوز للراهن أن يتصرف فن
لأحكام نظام التسجيل العيتن

المرهون ،  بالعقار  الراهن أن يتصرف  للمدين  الرهن  النص فقد أجاز نظام  الملاحظ من خلال هذا  ي صكه وسجله( فمن 
فن

ار بالعقار المرهون  والإجازة جاءت مطلقة بمعتن دو  ي تلحق أصرن
ن أي قيد على هذا التصرف، قد يلجأ المدين إلى التصرفات الت 

ي تؤدي إلى إضعاف القيمة الاقتصادية للعقار المرهون، وإذا كانت المعالجة  
سواء كانت هذه التصرافات مادية أو قانونية ، الت 

ة الدائن المرتهن ، أو قد لجأ المدين إلى إنشاء حق الارتفاق  من عدة حلول ومنها حلول أجل الدين الذي قد يتلاءم مع مصلح
  
ً
ي هذه الحالة يمكن للدائن أن يلجأ إلى القضاء لطلب حكما

ار بمصلحة الدائن وعرقلة بيع العقار فإنه فن على العقار بنية الإصرن
سك بعدم نفاذ حق الارتفاق على العقار  بعدم نفاذ حق الارتفاق إتجاه ويوقف ما سعى إليه المدين الراهن، وله أي الدائن أن يتم

 إلى حكم القضاء الذي يتضمن إلغاء هذا الحق من سجل العقار بعد قيده لأن ما لجأ إليه المدين قائم على  
ً
المرهون إستنادا

 من أسباب الطعن بالقيد المد
ً
ي تشكل سببا

عية الت  ار للدائن المرتهن، وهذا ما هو إلا مخالفة للأصول الشر ون بالسجل نية الإصرن
عية.   للأصول الشر

ً
 العقاري إذا كان مخالفا

ي هذا الإطار يرى توفيق حسن فرج بأن ما يقرره المدين الراهن على العقار من حقوق عينية أصلية كإنتفاع أو حق  
وفن

 من هذه  
ً
الإرتفاق فإن هذه الحقوق لا تنفذ إتجاه الدائن المرتهن ويكون لهذا الأخي  الحق بأن يلجأ بالتنفيذ عن العقار خاليا

 . (48) الحقوق

  
ً
المرهون من حكما العقار  تبة على  المي  العينية  الحقوق  نفاذ  لعدم  أنه لابد  إلا  التوجه  الرغم من صحة هذا  وعلى 
 يعطل نفاذ هذه الحقوق إتجاه الدائن المرتهن خاصة إذا تم قيدها بالسجل العقاري لأن قيدها لا يتتطلب الرجوع إلى  

ً
قضائيا

 إلى المادة الح
ً
ي نظر الدائن المرتهن إستنادا

ي تمنح إمكانية التصرف بالعقار المرهون، فهذه الحقوق قد تكون فن
ادي عشر الت 

 على الدائن المرتهن أو أنها قد أنشئت بقصد  
ً
را ي فيها يشكل صرن

المدين الراهن من صور استثمار العقار المرهون، إلا أنه ما مخفن
ار.   الإصرن

ي تهدد حقوقه على العقار 
ي يقوم بها المدين والت 

ويمكن للدائن المرتهن اللجوء إلى دعوى عدم نفاذ التصرفات الت 
اض   ي تنص بقولها" ... وللمرتهن الاعي 

ة من نظام الرهن والت  ي فقرتها الأخي 
 على الأحكام المادة الثالثة عشر فن

ً
المرهون استنادا

لعقار المرهون أو تعويضه للهلاك أو العيب، وله أن يتخذ من جميع الإجراءات التحفظية على جميع ما من شأنه إنقاص قيمة ا
 على النص وما تضمنه من ضمانات لحقوق  

ً
والنظامية ما يضمن سلامة حقه، وله الرجوع بالنفقات على الراهن" وإستنادا

قار المرهون من تصرفات المدين ، حيث أن هذه  الدائن المرتهن فإنه يمكن اللجوء إلى دعوى عدم النفاذ إذا تأثرت قيمة الع
للدائن   ناهيك عن ذلك يمكن  للدائن،  الخاص  الضمان  تقع على  ي 

الت  التصرفات  اجع عن هذه  يي  بأن  المدين  تلزم  الدعوى 
ي حالة إذا ضعفت القيمة الاقتصادية للعقار 

المرتهن أن يلجأ إلى دعوى عدم نفاذ التصرف للمحافظة على أموال المدين فن
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 لضمان الخاص خاصة إذا سعى  
ً
 تكميلا

ً
ي هذه الحالة يعتير الضمان العام ضمانا

المرهون بسبب تصرفات المدين الراهن ففن
الدائن المرتهن بعد إنقاص قيمة العقار والتنفيذ عليه ولم يحقق قيمة الدين، فلا يكون للدائن إلا اللجوء إلى الضمان العام  

ي يسمح للدائن أن يلجأ إلى هذه الوسيلة للمحافظة على حقوقه، ويتأسس  لإستكمال ما نقص من قيمة الرهن وه
ر كافن ذا يعد مير

ن الدائن المرتهن والدائن العادي .   على الصفة الإزدواجية للدائن المرتهن حيث بإمكانه أن يجمع ما بي 
ً
 هذا الطرح بناءا

بالتصرف   الأخي   هذا  قام  إذا  حالة  ي 
فن الراهن  المدين  تصرفات  يعطل  أن  المرتهن  لدائن  يمكن  ي 

الت  الحالات  ومن 
يمكن    ألا بالمنقولات المحلقة بالعقار المرهون وهو ما يعرف بالعقار بالتخصيص، بشكل مستقل على العقار المرهون، وبما  

ي حيازة الغي  وحسن النية فإنه يمكنه أن يتمسك بحلول أجل الدين إلا  
للدائن ممارسة حق التتتبع على المنقول الذي دخل فن

ي هذه الحالة أن يلجأ الدائن إلى دعوى عدم نفاذ التصرف وترجع الأموال  
أن هذا الحل قد لا يكون فيه إنصاف للمدين فيمكن فن

 ( 49) الدائنا زالت حت  حيازة مشمولة بالرهن خاصة إذا م

 الخاتمة 

ابتغاء الاستيفاء قذة بقذة    المرهون. أما وقد انتهينا من معالجة الضمانات القانونية لمتابعة الدائن المرتهن للعقار  
  
ً
ي أهم مسائل هذا الموضوع بسطا

ي المملكة العربية السعودية، بعد أن بسطنا القول فن
ي الأنظمة العقارية المعمول بها فن

 فن
ً
معا

ي جملة من النتائج والتوصيات، بعد أن تم التطرق لكافة جوانبه بشكل محكم  
لا إشاف فيه، فقد آن أن نختم هذا الموضوع فن

   عليها. وشاج. وما إنتهينا إليه من نتائج قد تكون مقدمة لنتائج أخرى تبتن الأ

 النتائج 

−  
ً
المسجل مستبعدا العقاري  الرهن  ي 

الائتمان وحصرها فن العقاري ضمانات قانونية لتدعيم  الرهن  لقد تضمن نظام 
ي الرهن غي     المسجل،الأول ما يتعلق بنظام الرهن    للرهن،الرهن غي  المسجل مما جعلنا أمام نظام مزدوج  

والثاتن
ي هذه النتيجة المنطقية إخلال بالمراكز القانونية  

، فهذه ولا ريب أن فن المسجل والذي يخضع لقواعد الفقه الإسلامي
ي وليس اختياري    والمساواة،للمتعاقدين    وبشكل جير

ً
ي المملكة يطبق تدريجيا

ي فن
خاصة وأن نظام التسجيل العيتن

ي يتم إخضاعها للنظام من طرف وزير 
  العدل. ويتم تحديد المناطق الت 

ي الطرح الفقهي القديم الذي   −
 فن
ً
لقد عرف نظام الرهن العقاري الرهن مرتكز على حق التقدم دون حق التتبع متأثرا

 لكي يستقيم التصريف مع النصوص القانونية  
ً
ن الآونة معا ي عي 

يستبعد حق التتبع من الرهن والأصل أن يتم الأمران فن
 له. اللاحقة 

ط لقيد التصرفات   − ي السجل العقاري، عندما إشي 
استبعد المنظم السعودي العقد أو الوثيقة العرفية للقيد الرهن فن

ي السياسة   موثق،عقد  
 خاص بالتوثيق، وهذا له دلاله خاصة فن

ً
دون تحديد جهة التوثيق مع العلم قد بانه أصدر نظاما

ن العرفية والرسمية   ي العقود فالأصل أن يعتد بالوثيقتي 
ي النواة الأساسية فن

اضن ي تجعل من الي 
ي المملكة الت 

عية فن الشر
عية  ي البلاد.  لكي يتلاءم مع الأنظمة القانونية مع السياسة الشر
 فن

ي حد ذاته إضعاف لضمانات الدائن   −
ي نظام الرهن العقاري وهذا فن

لم يتطرق المنظم السعودي إلى شكلية عقد الرهن فن
ي نظام الرهن    المرتهن،

ي نص المادة الأولى فن
. أمام ضعف الصياغة فن ي

ي عقد الرهن لنظام التسجيل العيتن
 الشكلية فن

ً
تاركا

ي يجب إعادة النظر 
 فيها. والت 

ي نظام التسجيل، عند لجوء المدين إلى إنشاء حقوق عينة  −
لم يوفر المنظم السعودي ضمانات كافية للدائن المرتهن فن

خاصة أن هذه الحقوق مؤقتة لا يمكن للدائن المرتهن الاعتماد على   فاق،نوالا متفرعة عن حق الملكية لحق الإتباع 
ي متابعة 

العامة فن للقواعد   الأمر 
ً
تاركا التنفيذ   عند 

ً
ي قد تكون عائقا

الحقوق والت  لهذه  الرهن  إنشاء  بعد  التتبع  حق 
امات عينية من الصعب التخلص  المدين الراهن كما  ن    منها. ترتب على العقار المرهون من تكاليف وإلي 

ي للرهن، هناك حالات يفقد الدائن المرتهن حق التتبع مع   −  الإنقضاء الكلىي والتدريحر
ن لم يفرق المنظم السعودي بي 

ي كل من التقدم والتتبع    التقدم،استمرارية حق  
،وهناك حالات أخرى ينقضن

ً
 إلى ذكر حالات الإنقضاء   معا

ً
وهذا راجعا

 معتمد على ربط السبب بالنتيجة. 
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المتابعة  − تعطيل  إلى  وع  المشر من خلال هذا  المنظم  قد سعى  السعودي  الإفلاس  نظام  وع  الوقوف على مشر بعد 
ي حالة ضعف المركز المالىي للمنشأة التجارية متجاوز العقد والآجال الاتفاقية  

ن المرهون فن الفردية للدائن المرتهن للعي 
 الأمر فيه 

ً
  للدائن. للقضاء وهذا يعطل فاعلية التقدم والتتبع كضمانات وفرها نظام الرهن العقاري  تاركا

 للحق حت    −
ً
 منشيئا

ً
لقد تعامل المنظم السعودي مع السجل العقاري وتقيد الرهن فيه كوسيلة إعلانية وليس مصدرا

 .  تجاه الغي 
ً
 يكون الرهن نافذا

 التوصيات 

وفق أحكام هذا النظام(   )المسجلتعديل أحكام المادة الأولى من نظام الرهن العقاري المسجل بإلغاء العبارة التالية  .1
،لان التسجيل يتم وفق نظام التسجيل   ي

وليس وفق نظام الرهن العقاري يجب التعامل مع التصرفات العقارية   العيتن
 للأخرى. من خلال الشكلية والرضائية على درجة من الأهمية كل منهما مكمل 

 يتعلق بشكلية كتابة الرهن وتحديد طبيعتها سواء كانت عرفية أو رسمية دون الإحالة   .2
ً
ن نظام الرهن العقاري نصا تضمي 

على أحكام نظام التسجيل بحيث يصبح قيد الرهن بشكل خاص والحقوق العينية الاخرى بشكل عام ملزما لكافة  
ح بتعديل المادة   ي والفقرة الثالثة من المادة  من نظ  36الأطراف وهذا مايجعلنا أن نقي 

  الاولى على ام التسجيل العيتن
ي  
ن الاطراف وإتجاه    )يجبان تكون على الشكل الثاتن أن يكون عقد الرهن محررا لوثيقة عرفية أو رسمية ولا يعتد به بي 

 . العقاري(الغي  إلا إذا تم قيده بالسجل 

الحال   .3 هو  العقاري كما  السجل  وإدارة  المالك  ن  بي  التنسيق  من خلال  العقاري  السجل  ي 
فن الاختياري  القيد  تفعيل 

يــــع التونشي   يعات، كالتشر ،بالنسبة لبعض التشر ي ي   والمغرتر
ي نظام التسجيل العيتن

ح ان يكون هناك نصا فن ولهذا نقي 
ي   )يمكنعلى الشكل التالىي  

لذوي الشأن اللجوء إلى إدارة السجل العقاري لتقييد الحقوق العينية الاصلية أوالتبعية فن
ي السجل العقاري وفقا للضوابط  

المعمول    والإجراءاتالمناطق والوحدات العقارية لم يعلن عنها وزير العدل لقيدها فن
 بالنظام. بها  

ي على العقار المرهون   .4
توفي  ضمانة للدائن المرتهن وفق نص خاص فيما يتعلق بالتصرفات المتعلقة بإنشاء حق عيتن

 على عدم نفاذ 
ً
 التصرف. بعد إنشاء الرهن مرتكزا

ن حق التقدم والتتبع.  .5  إبراز خاصية عدم التلازم بي 

 بيان تضارب المصالح 

ي المصالح.  
ن أنه ليس لديهم أي تضارب فن  يقر جميع المؤلفي 
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ن الناس مثل القول    (1) أو الكلام ، والكتابة ، والإشــــارة المتعارف  يرى الفقه بأن هناك معيارين للتعبي  عن الإرادة فهناك المعيار الموضــــوعي والذي يســــتند على وســــائل متخصــــصــــة مألوفة بي 
 إذا لم تكن وسـيلة التعبي  عن الإرادة من الوسـائل المألوفة للك

ً
 من شـخص عليها ؛ ويكون التعبي  ضـمنيا

ً
ورة للتعبي  عنها. كأن يصـور سـلوكا ي بالصـرن

شـف عن الإرادة ولكنها تفضـن
 له دلالة على وجود الإرادة . 

 إذا كان المقصـــــــــ
ً
 لهذا المعيار يكون التعبي  صريحا

ً
ي : فينهض على الهدف الذي يســـــــــعى القائم بالتصـرــــــــف إلى تحقيقه؛ وتطبيقا

ة إلى من وجهه إليه. وعلى  المعيار الذات  ود إيصـــــــــال التعبي  مباشر
 إذا لم يهدف إلى إيصال الإرادة لكن يستدل منه بطريقة غي  مبا

ً
ة على وجودها . العكس يكون التعبي  ضمنيا  شر

ي ، مركز النشر الجامعىي ، تونس 
ي ، التنازل عن الحق العيتن

ي القريشر  بشي  المنوتر
ً
 . 304ص 2014انظر تفصيلا

ي بقرار مجلس الوزراء رقم    (3)
/ ت  13وبتعميم وزير العدل رقم    1425/ 6/ 14وتاريــــخ    4493هـ وبقرار معالىي وزير العدل رقم   1423/ 2/ 14تاريــــخ   3887/ ب / 7صـدر نظام التسـجيل العيتن

 هـ  . 1425/ 6/ 23تاريــــخ  2476 / 

(4)  é, droit compare , droit marocain et droit tunisien thése, Azargui (A) : la protection de la propriété immobilére en droit maghrebin compar
Grenoble, 1982, p , 155    ي السجل العقاري وإلغائه وشطبه

 انظر حول متطلبات القيد فن

ي بأن العقد يجب أن يحرر من موظف ذو ولاية يختص بسـماع ..... والتصـديق ضـو   (6)
ي مصـطلح عقد موثق هذا يعتن

وطها فعندما اسـتخدم نظام التسـجيل العيتن ابطها بنفسـه بعد توفي  شر
 على مصــــالح وأموال الناس وقد أصــــدر ا

ً
ي قطاع التوثيق منذ زمن طويل حفاظا

/ 2/ 4لملك عبد العزيز ــــــــــــــــــــ رحمه الله ــــــــــــــــــــ توجيهاته بتاريــــخ  وتحقق أركانها وقد اهتمت المحكة فن

ي الســعودي من خلال 1346
إصــدار نظام خاص    هـ حيث حدد صــلاحيات كتاب العدل من ضــمن تحرير العقود والوصــايا والوكالات التجارية.  وينعكس اهتمام النظام القانوتن

 بالتوثيق برقم .  . 

هـ وبتعميم وزير   1433/   8/ 12وتاريــــخ   257هـ وبقرار مجلس الوزراء ذي الرقم   1434/  11/ 21وتاريــــخ  75نظام الرهن العقاري الســــــــــــــعودي الصــــــــــــــادر بالمرســــــــــــــوم الملكي ذي الرقم م /   (7)
 هـ .  1433/ 9/ 10تاريــــخ  4688/ ت / 13العدل ذي الرقم . 

، فع  (8) ي
ي المادة الأولى من نظام التســـــــــجيل العيتن

رف القيد الأول على أنه إدراج الوحدات  لقد اســـــــــتخدم المنظم الســـــــــعودي مصـــــــــطلحان القيد الأول ، والقيود التالية، وقد عرف كل منهما فن
 لأحكام هذ

ً
ي عليها وتخصيص صحيفة لكل منهما وفقا

ي أول مرة بحالتها الت 
 ا النظام. العقارية بالسجل العقاري فن

ي الســـجل العقاري إلا أن الملاحظ على الم
ي ترد على الوحدة العقارية بعد إتمام القيد الأول فن

ي وعرف القيود التالية إدراج التصـرــفات الت 
نظم الســـعودي أنه قد اســـتخدام مصـــطلح التســـجيل فن

 يشـى أثر الرهن العقاري على الغي  إلا بتسـجيله ( . فالتسـجيل والتقييد يهدفان نظام الرهن العقاري ، فعلى سـبيل المثال الفقرة الثالثة من المادة الأولى عندما نصـت على ) لا 
امات المالي ن ي حالة دفع الإلي 

ن بينهما، فالتســـــــجيل عادة ما يســـــــتخدم فن ورة التميي  تبة على التصـرــــــفات الناقلة  إلى نفس الغاية أي تقيد التصـرــــــفات بالســـــــجل العقاري مع صرن ة المي 
ــا التقيـــد يتع ــاللغـــة الفرنســـــــــــــــيـــة )  للملكيـــة، أمـ ــالتصـرــــــــــــــفـــات القـــانونيـــة المتعلقـــة بـــالحقوق العينيـــة بـــالســـــــــــــــجـــل العقـــاري ومن حيـــث اللفظ بـ ( والقيـــد هو Enregistrmentلق بـ

(Inscription ) ي منشورات المعارف ، الرباط ، المغرب، ص يــــع المغرتر
ي التشر

ي مستجدات قضايا التحفيظ العقاري فن  . 383انظر محمد خي 

يعات لم تهمل الجانب    على الرغم من أن مجمل النصـــــــــوص القانونية المنظمة للملكية العقارية لم تشـــــــــي  بصـرــــــــاحة إلى الوظيفة الإجتماعية لهذا الحق الهام والقديم، (12) ــر إلا أن هذه التشـــــــ
عـة الفرديـة المطلقــة ، ولهـذا كـان حقيقـة واقعيـة أن يتم التوفيق ن عـة الاجتمــاعيـة لحق الملكيــة لمـا فيــه من أهميــة   الإجتمـاعي لحق الملكيــة متجـاوزة الين ن عـة الفرديـة والين ن ن الين بي 

ي ترد على تصـرفات م
 عليهم. انظر بتوسـع هدى سـعيد النمي  ، القيود الت 

ً
ي تفرض قيودا

ن الت  ام الملاك للقواني 
ة، لأنه يؤدي إلى احي  الك المبتن المقسـم إلى شـقق وطوابق ، كبي 
 . 25ص  1989دار النشر غي  مذكورة 

ي ، التصرفات العقارية غي  مسجلة دار النضهة العربية ، القاهرة   (31)
 وما بعدها.  30، ص  2009محمد إبراهيم الدسوف 

ام ، جامعة الكويت ،   (15) ن  .  214، ص  1982عبد الحي حجازي، النظرية العامة للإلي 

وت   (16) ن ، دار الكتب العلمية ، بي  ن من كلام سيد المرسلي  ف الدين ، رياض الصالحي   .  476ص 1985يحت  بن شر

ــر ، تونس   (18) ي ، مجمع الأطرش للنشـــ
ي فقه القانون المدتن

ي مجلة مســـــائل فن
ي ، مقال منشـــــور فن

ي القانون المدتن
ي الســـــجل 707ص   2014صـــــلوخة بومية ، تطور الشـــــكلية فن

. ولتحقق الثقة فن

 : أن تكون شـكل
ً
 للضـوابط القانونية الكامنة فيما يلىي : أولا

ً
ي يجب أن يحقق العلانية المطلوبة وفقا

ية التسـجيل قادرة على الإعلان والإشـهار عن كافة التصـرفات المنشـئية العيتن
تب عليه من تكاليف حت  يتمكن الغي  من العلم به  من أجل الكشف عن الوضعية القانونية للعقار وما يي 

ً
ي أصليا كان أو تبعيا

 .  للحق العيتن

 : 
ً
ن الغي  من الإطلاع على وضعية السجل العقاري أو أي سجل تابع له من أجل أن تتكون لديه المعرفة الدقيقة والمتناهية عن العقار وم ثانيا  ا يتبعه . تمكي 

ــر الرباط    (19) ي ، دار الســـــلام للطباعة والنشـــ
ي نظام التحفيظ العقاري ، منشـــــورات مجلة المنارة ، العدد الثاتن

ــي ، التطهي  فن وإذا كانت إجراءات القيد الأول  16، ص  2014بوشـــــعيب الإدريشـــ
 ذات دلالة على تطهي  العقار م

ً
ي للعقار تهدف إلى تأســـيس ســـجل عقاري وإصـــدار صـــكوكا

ن كافة الحقوق العالقة به والغي  معلن عنها أثناء الســـي  بالإجراءات ) للتســـجيل العيتن
ي للتطهي  لمخـالفـة قواعـد العـدالـة ( فـإن ذلـك يرتـب حـالـة مـدنيـة وقـانونيـة للعقـار يمنحـه حجيـة تـامـة ممـا يجعلـه  يحتج بـه تجـاه الغي  ، غي  أن وهـذا مـا يشـــــــــــــــكـل الجـانـب الســـــــــــــــلتر

ي السجل العقار 
ي قد تؤدي إلى طغيان الظاهرة الاقتصادية على الظاهرة القانونية من خلال استغلال البعض لهذه الحجية. والاعتماد عليها من أجل الحجية المطلقة للقيد فن

. ولهذا نرى بأن المنظم الســــــــعودي قد اســــــــتبعد قاعدة التطهي  من خلال نص المادة الســــــــالفة الذكر و  وعة على حســــــــاب الغي  ســــــــبية جعل الحجية نتحقيق مصــــــــالح غي  مشــــــــر
وعيته يؤدي إلى إلغاء القيد من الســــــجل العقاري ــر عية. وهذا الطعن إذا تعينت مشــــ ــر ي حالة مخالفة الأصــــــول الشــــ

ي الســــــجل لا يحض   وبالتالىي يمكن الطعن بالقيد فن
لأن القيد فن

عية.   التصرف من البطلان أو أي مخالفة شر
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 .   33م ص 1942حماية خاصة بالدائن المرتهن ، أطروحة دكتوراه ، جامعة فؤاد الأول   عز الدين عبد الله ،  (02)

 .  656صلوحة بوميه ، م س ص   (22)

وت،    (25) ، بي  ي  العقاري مقارنة مع حقوق الرهن والأمتياز، منشـورات الحلتر
ن ي حالة اسـتملاك العقار  169م، ص2011هدى عبدالله، التأمي 

ي تثار أيضـا فن
. ويرى الفقه أن نظرية الحلول العيتن

وعة م ن تب عن نزع الملكية للمصـــــلحة العامة يحل محل العقار المين ي رقم  للمنفعة العامة فأن التعويض المي 
ي هذا الشـــــأن قانون الأســـــتملاك البناتن

 29الصـــــادر   58لكيته أنظر فن
 م. 1991ايار 

ي التتابع  (27)
ن فن ون من نظام الرهن العقاري الســـــــــــــــعودي الى مايلىي " يجوز رهن العقار المســـــــــــــــجل لعدد من المرتهني 

وتحدد مرتبة الرهن برقم قيده وتاريــــخ  لقد نهت المادة الرابعة والعشـــــــــــــــر
ي مرتبته حت  يفيد ما يدل على انقضـــــــائه" ونصـــــــت الفقرة الثانية من نفس المادة على " 

ن من ثمن العقار المرهون، أو من المال  تســـــــجيله ويحتفظ فن  حقوق المرتهني 
وتســـــــتوفن

 منهم. 
ً
 لمرتبة كل واحدا

ً
 الذي حل محله وفقا

يعىي عام   (31) ة منها الاصـلاح التشـر ي فرنسـا مراحل اصـلاح كثي 
ي 1967وقد عرف نظام الأفلاس فن

ن الدائن العادي والدائن الممتاز الذي ترتب له حق عيتن م، حيث كان هناك تفرقه دائمة ما بي 
 لكي يكونوا على

ن ــي الى توحيد ترتبة الدائني  ، ثم بعد ذلك ســــعى فقهاء القانون الفرنشــ ن  قدم المســــاواة وكل دائن يجب أن يقتســــم اموال المدين قســــمة الغرماء لا على عقار معي 
ن دائن ودائن.   فرق ما بي 

ات عميقة قامت على أسس التغيي  من الطابع العق  (32) ي الذي كان معمول به قبل صدور مدونة التجارة قد تعرض الى تغي  ي الأسس أن نظام الأفلاس المغرتر
اري فكان لابد من اعادة النظر فن

ي لم يعد مرتبط بقضــــــاء حالة  يــــع المغرتر
ي قام عليه نظام الأفلاس، فالأمر بالنســــــبة للتشــــــر

انية وظرفية للدائنية لتعويضــــــهم عن افلاس مدينهم بل تداخلت مصــــــالح  الفكرية الت 
، انظر يوسف افريل، م،س، ص ، وانظر كذلك مدونة التجارة  321مجموعة من الأطراف شكلت مصلحة عامة لا يمكن تجاهلها سواء على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي

 م. 1996/ 10/ 3. 4418م. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1996/ 8/ 1ق هـ المواف1417ربيع الأول 15المغربية الصادرة بتاريــــخ 

ض المقاولة ومصادر معالجتها، الجزء الثالث،   (33) ي تعي 
ي مساطر الوقاية من الصعوبات الت 

، الوسيط فن  . 242م، ص2001أحمد شكري السباعي

(43)  . 1999eme edition . Dolloz. 5Michel Jeantin ,Paul le cannu, Droit commercial , Instrument de paiement et de credit , Entreprise en difficulties 
P : 476 N 728 

(35) .242et  236P :  2004Alain Galesne , le Diagnostic bancaire de L Entreprise, Rennes : Edditions Cerefa.  

ي ســـــــــــواء كان ا  (36)
ي منطق القانون عن التتبع الذي يخوله الحق العيتن

 فن
ً
ي يختلف تماما

ام العيتن ن  اذ هو ليس ســـــــــــلطة منفصـــــــــــلة عن من الفائدة بمكان يمكن القول بأن تتبع الإلي 
ً
 او تبعيا

ً
ــليا صـــــــــ

ي رابطة قانونية محل
ام، ولا يمكن أن يكون كذلك فن ن  لهذا الالي 

ً
، وليس انعكاسـا ي

ام العيتن ن ء، كما الالي  ي
ي اعطاء سر

ي القيام بعمل او الامتناع عن عمل او فن
ن يتمثل فن  معي 

ً
 اداءا

ً
ها دائما

ي يخولها كل من الحقي
احم كما هو الحال بالنســبة الى ســلطة التتبع الت  ن داد حقه او التقدم به على الآخرين عند الي  ام  انه لا يهدف الى اســي  ن ي الالي 

 الاصــلىي والتبعىي وأنما التتبع فن
ن ي 

ي 
  العيتن

ي الأصــــــلىي وم
ي اي يد يكون وهذا ليس التتبع بالمعتن المعروف بالحق العيتن

، ويعيش معها ولصــــــيق بها ويتبعها فن ن ام بالعي  ن
داد هذا الحق اذا خرج من يد صــــــاحبه،  مفاده ثبوت الإلي  فاده اســــــي 

ي المال المرهون والتنفي
ــن ـ . ومفاده تقضـ ي التبعىي

ي الحق العيتن
ي معناه المعروف فن

 للحق المضــــمون بحق التقدم، هو الغاية المقصــــودة من هذا وليس هو التتبع فن
ً
ذ عليه اســــتيفاءا

ي ن الشـــــــــــــــر ي بي 
ام العيتن ن ي التبعىي وحجيته المطلقة، انظر عبدالعزيز عبدالقادر ابو غنيمة، الالي 

، دار النهضـــــــــــــــة، مصـرــــــــــــــ،  التتبع وبــهذا تبدو وضـــــــــــــــوح عينية الحق العيتن ي
عة والقانوتن

 . 574م، ص1972

 . 9م. ص1954شفيق شحادة، نظرية التأمينات العينية،   (37)

(38)   liquidation juridique,  Abdeljalil Elmammoumi, Droit des difficulte de l entreprise , la prevention des Difficultes , le redressement jurudiciaire la
2 eme edition  2005 , P : 157 

ي 306تنص المـادة )  (39)
ارهم فن ي تممهـا مدينهم بأنه تممهـا لإصرن

ي العقود الت 
ن أن يطعنوا بحق أنفســـــــــــــــهم فن امات والعقود التونســـــــــــــــيـة ) يجوز للـدائني  ن

 وتدليس.  ( من مجلـة الإلي 
ً
حقوقهم تغريرا

ي على ) إذا طالب الدائنون الذي أحاط الدين بماليه371ونصت المادة ) 
ع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغي  محاباة   ( من القانو المدتن الأردتن بديونهم فلا يجوز له التير

 لأحكام القانون( وقضـــــــــــت محكمة ا
ً
ي ثمنه وفقا

ن أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصـرــــــــــفه بحقهم ولهم ان يطالبوا ببيع ماله والمحاصـــــــــــة فن ن الأردنية بخصـــــــــــوص هذه وللدائني  لتميي 
ي تصرف صدر من مدينه الدعوى على ما يلىي " بأنها دعوى على

 بأنه من الغي  فن
ً
ي حق الدائن ، وهي طريق يسلكه الدائن لينال من القضاء حكما

 نفاذ تصرفات المدين المعش فن
ن المتعاقدين فليس للغي  أن يطلب إلا عدم  ي ما بي 

ي حقه " قرار صـادر نفاذ العقالمعشـ أصرن بحقوقها أي أنها دعوى بطلان من نوع خاص وحيث أن البطلان لا يكون إلا فن
د فن

ن رقم   ن لســــنة  91/ 461من محكمة التميي  ن الأردني  ام، دار وائل، عمان ــــــــــــــــــــ الأردن ،  1991منشــــور بمجلة نقابة المحامي  ن م مشــــار إليه لدى عبد الرحمن الحلالشــــة، أحكام الإلي 
 .  172م ص  2006

امات، مجمع الطرش للكتاب ، تونس ،   (40) ن  .  664م ص 2015على الكحون، النظرية العامة للإلي 

ي المعاصر ، مجمع الأطرش،   (42)
ي فقه القانون المدتن

ي مسائل فن
 85م . تونس ، ص2015حسن عز الدين ذياب، العقار الحكمي ، بحث منشور فن

 .  61مبدأ التخصيص ، م . س ، ص سعاد الزروالىي ،  (43)

 ( . 1، هامش رقم ) 16شفيق شحاته، م . س ، ص  (44)

ي المادة التعاقدية، منشـــــــــــــورات الأطرش ، تونس ،    (45)
، حســـــــــــــن النية فن ي ي والموضـــــــــــــوعي فهناك إتجاه يتبتن المفهوم    328ص ،  2015كريم بولعاتر

 مفهومي الغش الذات 
ن قد يتأرجح الغش بي 
ط علم المدين بالصـرن  ار بالدائن، وهناك من يتبتن الإتجاه الموضـوعي ويشـي  ط فيه توفر نيه الإصرن ي ويشـي 

ر الذي يحصـل للدائن. ويقتضـن حسـب نظر الفقه حماية الدائن الذات 
ار وهذا لا  ورة توفر نية الإصرن ي يرتكز على صرن

رة بحقوقهم تبتن المفهوم الموضــــــــوعي للغش لأن المفهوم الذات   يحقق حماية فعلية للدائن، العادي من تصـرـــــــفات المدين المصـرـــــــن
ار مســألة نفســية من الصــعب بل يت عذر على الدائن إثباتها، أما المفهوم الموضــوعي فهو يحقق حماية كافية للدائن القائم بالدعوى البولينية أو دعوى عدم باعتبار أن نية الإصرن

ي وهو يعلم أن هذا التصـرـف م
 وينتج عنه إعصــار النفاذ ، لأن هذا المفهوم يرتكز على ســلوك المدين ذاته، أي أن المدين قد يلجأ إلى التنازل عن الحق العيتن

ً
ه مما يؤدي إلى  فقرا

ي خلاص دائنـه، كمـا أن هـذا المفهوم الموضـــــــــــــــوعي يســـــــــــــــهـل عمليـة الإثبـات ويتحمـل الـدائن الممـارس  
ام المحمول عليـه والمتمثـل فن ن لهـذه الـدعوى عـبء إثبـات عـدم تنفيـذ الإلي 

 من الغش، ويمكن ذلك لكل وســـــــائل الإثبات لأنه يعتير واقعة قانونية ولا تحقق حماية الدائن القائم بالدعو 
ً
ي مفهوم الغش وكيانه وعندما يحقق أيضـــــــا

ى من خلال التســـــــيي  فن
ي ، الطبعة الثانية ، مركز النشر الجامعىي ، 

ي ترتب على الدعوى البولينية، انظر حاتم محمدي ، التنازل عن الحق العيتن
 508م ، ص  2014تونس ، خلال الآثار الت 

 15شفيق شحادة ، م . س ، ص (  46)
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ع إيجاد آليات كفيلة بتحقيق الموازنة العادلة  (47)  على المشــــر

ً
ي تنازعه مصــــلحتان مصــــلحة عامة ومصــــلحة خاصــــة وكان لزاما

ن ،  أن نظام التســــجيل العيتن ن المتعارضــــتي  ن المصــــلحتي  ن هاتي  بي 
ن بأن هذا القيد مخ ي الســــــــجل العقاري مع الاحتفاظ مع إمكانية الطعن كلما تبي 

عية فابطل هذه الحجية إتجاه الغي  حســــــــن النية فالحجية المطلقة للقيد فن  للأصــــــــول الشــــــــر
ً
الفا

 دون سوء النية وبــهذا يكون قد راع قواعد العدالة وتحقيق التوازن . 
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